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 الإدراية في الجزائرالسياسية و محاضرات في مقياس المؤسسات 

 لسياسية و الإداريةتقديم و توصيف المقياس: المؤسسات ا
 

لسااساة برنامج المقااس بمعريف الطالب حموضوع المؤسسات او  يهمم مقرر 
الاقمراحات المعممد عليها لبناء مفهو  ناحع هام ومجالات البقث و اوالإدارية من حيث المف

 هتذافي هتذا المجال. و  تطورهتااة وفقا لاقمراحات علم السااسة و من تقلي  الظاهترة السااس
ذلك حالمركيز على الاقمراب المؤسسي مقلي  المؤسسات السااساة والإدارية و اولة لفي مق

إذ نهدف من خلال هتذا المقرر إلى الوقوف على فهم  المقااس المقرر،و الذي يمماشى 
اة حول تطور المؤسسات عميق لهذا الاقمراب ثم القاا  بدراسة مسمفاضة في مرحلة ثان

الجزائرية فاليو  وعلى المسموى العالمي كثر القديث عن الإدارية في الدولة السااساة و 
في القرن العشرين من أكثر الظواهتر السااساة صارت الدولة القانون و ات و دولة المؤسس

هامنة في حااة المجممعات بموسع شم  سائر مكونمها واحعادهتا، فمع تضاعف دورهتا في 
ؤسسمها السااساة والإدارية، وكما الاقمصاد والنشاطات الاقمصادية إلى تضخام أجهزتها وم

كافاة النظر اليها، وكذلك  تطورت الدولة في حجمها ودورهتا ونطاق انمشارهتا، تطور أيضا
ي على أساس الاقمراب الاهتمما  بها، وظهر أسلوب جديد في المقلي  مبن زاوية

  المؤسساتي.

النظري  لذلك يعد من الضروري لطالب العلو  السااساة أن يمعرف على الجانبو 
الإدارية و جانب تطباقي آخر يرصد من تقلي  و فهم المؤسسات السااساة و في منهجاة 

  الجزائرية. والإدارية خلاله الطالب تطور المؤسسات السااساة



 

 

 
ا  و السلام في نهاية هتذا البرنامج ساكون حمقدور الطالب الالما  حالمقلي  العو 

الوقوف على أهتم مقطات المطور النظري و جانبها الإدارية من للمؤسسات السااساة و 
 المؤسساتي للدولة الجزائرية من مرحلة الانمقالاة إلى مرحلة المشييد و البناء المؤسساتي.

أهتماة هتذا المقااس أساسا في أهتماة المؤسسات السااساة في تفسير الظواهتر تبرز و 
د السلوكاات الفردية في تقديد النمائج السااساة والاجمماعاة وفي تقدي أيضاالسااساة و 
كما نسعى من خلال هتذا المجهود البقثي الدولة على حد سواء.للمجممع و والجماعاة 

الله في الجزائر ولإدارية اعلق حمقااس المؤسسات السااساة و تدعام مكمبة الكلاة فاما يم
 ولي الموفيق.
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في القرن العشرين من أكثر الظواهتر السااساة هامنة في حااة  صارت الدولة 
المجممعات بموسع شم  سائر مكونمها واحعادهتا، فمع تضاعف دورهتا في الاقمصاد 

ا السااساة والإدارية، وكما تطورت والنشاطات الاقمصادية إلى تضخام أجهزتها ومؤسسمه
الدولة في حجمها ودورهتا ونطاق انمشارهتا، تطور أيضا كافاة النظر اليها، وكذلك زاوية 

 الاهتمما  بها، وظهر أسلوب جديد في المقلي  مبني على أساس الاقمراب المؤسساتي.
ناة غيرهتا من ماادين العلو  الإنسامخملف مفكري في علم السااساة و  ساهتم لقدو 

والاجمماعاة من خلال اهتممامهم حالمؤسسات في إثراء علم السااسة عامة وفي تطوير 
تعد ذات أهتماة إذ الإدارية زاوية النظر لعم  الدولة من خلال مؤسساتها السااساة و 

حاعمبارهتا عاملا أساساا من عوام  النظا  والانمظا  في المفاعلات الاجمماعاة والسااساة، 
أيضا في تقديد الأطر المي تجري فيها السلوكاات الفردية والجماعاة و عاملا أساساا 

 السااساة للدولة الاسمراتاجااتكما أن المؤسسات تشك   .وتنمج فيها السااسات العامة
وتوجه تفضيلات الفاعلين وتؤثر في نمائج العم  العا ، وأنها توفر النظا  الضروري 

، وأنها توجه تغير السااسات العامة وتقيده لجريان المفاعلات الاجمماعاة والسااساة
 .وتعرقله في وقت واحد وهتذا ما يبرز أهتماة دراسمها 
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 والنظري المعرفي  الإطار 
 

 تعريف المؤسسات و خصائصها-3
 ةدواعي الاهتمام بحقل المؤسسات السياسية و علاقتها بعلم السياس-0
 حقل دراسات المؤسسات السياسية من المقاربة التقليدية الى المقاربة-3

 الجديدة
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 المحور الأول : المؤسسات السياسية  والإدارية الاطار المفاهيمي والمعرفي

 تعريف المؤسسات و خصائصها:-3

 تعد المؤسسة إحدى المقولات الأساساة المهاكلة للمجممع، فهي كما سماهتا الباحث
ويقي  لفظ المؤسسة  1 ع.لبنات المنمظم الاجمما  Thelenوالباحثة تلين  Streekسمريك

 إلى فكرة وجود تفاعلات مسمقرة نسباا بداخ  جماعة، ممكررة ممجددة، ومعايير مشمركة
 .وجزاءات ممضمنة في المؤسسة وعوائد وممارسات وقام وتوقعات

والمفاوضات تارة  تارةلنزاعات فالمؤسسات أبينة اجمماعاة وسااساة ناشئة من ا
أخرى. فهي قواعد ومعايير وإجراءات وحلقات عم  مضبوطة منسقة قليلا أو كثيرا 
 ومقيدة، تقكم المفاعلات بين الأفراد خاصة المفاعلات الممعلقة حإنماج السااسات العامة.

لرسماة كما تعد مجموعة من "القواعد والمراسم والمعايير والاصطلاحات الرسماة وشبه ا
. فالمؤسسات بهذا 2الممضمنة في البناة المنظاماة للجماعة السااساة أو الاقمصاد السااسي

المعريف يمكن أن تكون قواعد دسمورية أو إجراءات مألوفة في عم  الإدارات أو 
علاقات بين المؤسسات والشركات. اصطلاحات وأعراف تقكم سلوكاات النقاحات أو ال

المؤسسات يقع حالأول على المنظمات وعلى القواعد  الممفق علاه أن مفهو و 
والاصطلاحات المي تنشئها المنظمات الشكلاة، وأنها تشم  حالخصوص الهااك  السااساة 
مث  درجة المركزية والقواعد الانمخاباة والعلاقات بين السلطة المنفيذية والسلطة المشريعاة 

ة للدولة. ولكن من الباحثين من حسط ودور الأجهزة القانوناة، يعني المؤسسات الرسما
المفهو  ومدده لاشم  أحعادا غير شكلاة وغير رسماة مث  بمر هتول الذي عرف 
                                                 
1 Building Blocks of Social Order, dans W. Streeck, K. Thelen (dir.), Beyond 
Institutions, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 9. 
2 P. Hall, R. Taylor,"La science et les trois néinstitutionnalismes," revue française  de 
science politique.vol47,1997,p469. 



 

00 
 

المؤسسات حأنها "القواعد الرسماة وإجراءات تققيق المطاحقة والأنماط العملاة المي تهاك  
تفكير  .1العلاقة بين الأفراد في مخملف وحدات المجال السااسي وفي مجال الاقمصاد

أصقاب هتذا المعريف يسمند إلى الاعمقاد الراسخ أن بناة المؤسسات السااساة تؤثر في 
عم  القكومات وفي الكافاة المي تؤدي بها هتذا العم ، ويعطون المؤسسات دورا زائدا 

في سائر ” قواعد اللعبة“حاسما في جماع المجممعات فاقولون: "المؤسسات السااساة تقدد 
 2غ حالمالي نمائجها". المجممعات وتصو 

يرى أن  Douglas North يرى المؤرخ الاقمصادي الأمريكي دوغلاس نورث و 
المؤسسات هتي أشكال من قواعد لعبة وتصورات للرهتان لابد منها للعم  العا  لأنها 

. هتذه الأشكال من قواعد اللعبة وتصورات 3تضفي الاسمقرار على المعاون بين الفاعلين
ات ونذكر مثالا يساعد في فهم المقصود حمؤسسات السااسة العامة، الرهتان هتي المؤسس

فنأخذ ميدانين من ماادينها، أحدهتما جديد هتو ميدان تنظام الأنمرنت وآخر قديم هتو قطاع 
يكون تصور الرهتانات ممقلبا غير ثابت وتكون  المرباة، أو النق  أو الفلاحة. في الأول
ة، وربما كانت مبادئ المدخ  فاه غير ممفق شرعاة الفاعلين المعنيين حه غير واضق

عليها ، وطرائق العم  فاه غالبا ما تكون حقاجة إلى الاخمراع في مث  هتذه القالة يقال 
إن قطاع الأنمرنت ضعاف المأسسة. والأمر حخلاف ذلك في قطاع المرباة أو النق  أو 

ن حعيد وشيئا فشيئا الفلاحة في هتذه الماادين أنشئت السااسات العامة وطورت منذ زما
ظهر بداخ  هتذه القطاعات فاعلون وصاروا أقوياء مث  أولااء الملاميذ ونقاحات الأساتذة 

                                                 
1 P. Hall, Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and 
France, Cambridge, Polity Press, 1986, p. 8. 
2 S. Steinmo, «Néo-intitutionnalisme», dans L. Boussaguet, S. Jacquot, P. Ravinet, 
Dictionnaire des politiques publiques, Pais, Les Presses de Sciences Po., 2006, 
p.293. 
3, op.cit. 
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وعمال المرباة وأرباب العم  في الأشغال العموماة ونقاحات الفلاحين ومؤسسات النق ، 
العامة  حالإضافة إلى جملة واسعة من الفواع  العموماة والإدارية المعناة حإنماج السااسات

وتنفيذهتا في هتذه القطاعات. هتؤلاء الفاعلون حمخملف أصنافهم طوروا مصالح وأنشئوا 
منظمات وتعبيرات وخطبا عن المشاك  وصااغات مخملفة لها، وأعدوا أُنشئت طرائق 
وأساليب عم  بداخ  الوزارات أنشئت مديريات وأسلاك موظفين ممخصصة وبنيت 

معينة، عملاة إنشاء هتذه العناصر أخذت مدة زمناة تجهيزات وجرى العم  حأدوات تدخ  
طويلة حعض الأعمال المي بوشرت في أثنائها انمهت إلى الفش  والزوال، ولكن رهتانات 
وحلولا اسمقرت وقويت، وأقامت علاقات تعاون ونزاع بين الفاعلين العموميين فاما بينهم 

ثاناة وبين الفواع  العموميين من جهة وبين الفواع  غير العموميين فيها بينهم من جهة 
وجماعات المصالح العاملة في المعناة من جهة ثالثة. في هتذه الماادين يقال إن القطاع 
قوي المؤسسة. في مث  هتذه القطاعات تكون المفاعلات بين الفاعلين العاملين فيها 
  مقكومة حقواعد لعبة وغير رسماة تطورت في أمد مموسط أو طوي ، هتي مؤسسات العم

العا . وإذا فالمؤسسات حشديد الاخمصار هتي القواعد الرسماة وغير الرسماة المي تقكم 
 .المفاعلات بين الفاعلين أو هتي قواعد لعبة السااسات العامة

وأول سمات المؤسسات أنها تعم  عملها وتعيد إنماج نفسها من دون تعبئة خاصة، 
مة مألوفة ضامنة لنفسها البقاء والدوا . تمجدد بواسطة آلاات اجمماعاة وسااساة ممكررة دائ

وتخملف القواعد المؤسساتاة في ثلاثة أحعاد أساساة تخملف في مقدار دقمها ووضوحها، 
وفي شدة ظهورهتا، وفي شدتها المعاارية الآمرة أو المانعة المؤسسات تمكن من إنجاز 

ؤطر سلوكاات منمظمة العم  الجماعي وتقيد الأفراد معا فهي تمكن الفاعلين من الموقع  ت
 .قابلة للموقع حقدر معين

وتكمسب القواعد والمعايير والإجراءات صفة المؤسسات حعد خضوعها لعملاة 
المأسسة، وهتي عبارة عن ديناماكاات بواسطمها تعد القواعد والمعايير والإجراءات وتمطور 
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اسموعبها من حمى تصير مهاكلة لفضاء اجمماعي معين ومنمجة لسلوكاات من أنشأهتا أو 
الفاعلين، فمشاهتد عملاة المأسسة إذا تضاعفت الإجراءات وكثرت واسمقرت وازدادت دقة 
ووضوحا واكمسبت حالفع  صفة الأوامر الداعاة إلى فع  شيء أو المانعة من فع  شيء. 
فالمؤسسات بهذا المنظور توفر إطارا مسمقرا للموقع يقل   من انعدا  الاقين الملاز  للقااة 

 .ااساة ويجع  العم  العا  ممكناالس

ومن صفات المؤسسات أيضا أنها تزيد علاقات السلطة تعقيدا وتنمج آثارا غير 
منمظرة أحاانا. وذلك أن الفاعلين الاجمماعيين والسااسيين تخملف قدرتهم على العم  
اخملافا شديدا حقسب مسموى المأسسة القائم، فالفاعلون الاجمماعيون في فضاءات 

اة عالاة المأسسة يعملون طبقا لقواعد "اللعبة" وإجراءاتها، ولكن حين تكون أطر سااس
العم  في طريق المأسسة فإن القواعد والإجراءات تكون حينئذ مائعة لينة، وهتذا يجع  

 .الفاعلين يسمغلون ما بينهم من تفاوت في الموارد لكي يمرروا قامهم ومصالقهم

قايدة، فعملاة المأسسة تساهتم في تقديم فواع  وسمة أخرى للمؤسسات أنها لاست م
وقام ومصالح على أخرى. والرأي عند الممخصصين في المنظامات من علماء الاجمماع 

تقدد الموارد المسمخدمة وشروط اسمعمالها، فمبين مواضع وجودهتا وممى  1أن المؤسسات
هاكلة وكاف تسمخد ، وصاحب الاخمصاص المؤهت  لاسمعمالها، فمساهتم بذلك في 

علاقات السلطة. السبب في ذلك أن المؤسسات تنشأ حالمعاون والمواجهة بين الفاعلين من 
أج  تقديد القواعد، وفي أثناء المفاعلات الممعلقة حعملاة المأسسة يجمهد ذوي القدرة 
والمفوق من الفاعلين في العم  على أن يكون تنظام القواعد مث  القوانين والمعايير أو 

 وافقا لمصالقهم. تعديلها م

                                                 
1 Cf. W. Powell, P. DiMaggio (eds), The New Institutionalism in Organizational 
Analysis, Chicago, University of Chicago Press, 1991. 



 

01 
 

وللمؤسسات سمة أخرى تبدو في هتيئة مفارقة. فالمؤسسة وإن كانت حالمأكيد مقلصة 
لانعدا  الاقين لأنها تمكن الفاعلين من العم  والموقع، فهي حالوقت نفسه مولدة لانعدا  
الاقين فاما يخص النمائج الممرتبة على إنشائها خاصة في المدى المموسط والبعيد. السبب 

ي ذلك أن المؤسسات تمث  قيودا على الفاعلين القاضرين في منظومة فرعاة معينة، ف
فهي إذا قابلة لأن تسمعم  حطريقة غير منمظرة من قب  البعض وضد منشئي المؤسسة 
أنفسهم، وهتذا ما بينمه الملاحظة وذكرت له أمثلة كثيرة فيها حالة الاتقاد الأوروبي. فهذه 

قد تم تقت رقاحة مشددة قد اسمعملت قواعدهتا الناشئة جماعات  المنظمة وإن كان إنشاؤهتا
مصالح مهمشة في المسموى الوطني من أج  مقاكمة الدول والمأثير بذلك في السااسات 
العامة فيها حالخصوص سااسات البيئة وقانون العم  والسااسات الممعلقة حققوق الإنسان 

اه المي أمدت المقللين المؤسساتيين على أن خير مثال في هتذا الباب مثال دولة الرف
حأرض خصبة لمطوير أحقاثهم، إذ بينت تلك الأحقاث كاف تم إنشاء مؤسسات دولة الرفاه 
على إثر نزاعات انمهت إلى بلورة تسويات وموازين قوى وتوجهات للسااسات العامة 
 الاجمماعاة خصوصا، وباخمصار كاف حدثت مأسسة دولة الرفاه ثم رسخت مؤسساتها
وقويت حمى صارت فيها حعد وإلى الآن قيودا شديدة على الراغبين في تدميرهتا. النماجة 
العامة الأساساة المي انمهت إليها الأحقاث المؤسساتاة أن مؤسسات الدولة والسااسات 
العامة القائمة عنها تشك  قيودا شديدة على الفاعلين وعلى برامجهم السااساة. إذ أن عم  

يصير شيئا فشيئا موجها ومهاكلا حشبكات من المؤسسات ممزايدة الكثافة  الدولة الجارية
 .شديدة المقاومة للمغيرات السااساة

ومن المفيد لمقديد مفهو  المؤسسات السااسة حمزيد من الوضوح أن نميز بينها وبين 
المؤسسات القضائاة والمؤسسات السااساة المقلاة. الفرق بين المؤسسات السااسة 

اة واضح ولا يكاد يثير أي خلاف، حاعمبار أن هتذه الأخيرة تقو  مهممها على والقضائ
تطبيق القانون في حالة المنازعات. أما الممييز بين المؤسسات السااساة والإدارية فهو 
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أق  حساطة. منهم من يقول إن السااسة تمعلق حالقرارات الأساساة والمواقف العامة 
تممث  في تطبيق هتذه القرارات والموجهات على المواطنين.  والموجهات الشاملة وإن الإدارة

ومنهم من يرى أن الفرق بين المؤسسات السااساة والإدارية، لا يمكن في الطاحع 
الموضوعي أو الفردي للقرارات الممخذة ب  في أهتميمها. من هتذه الوجهة تعمبر المؤسسات 

المسمويات الأخرى، المموسطة السااساة في المسموى العلوي والمؤسسات الإدارية في 
والدناا، وتكون تبعا لذلك مهمة السااسة المقرير ومهمة الإدارة المطبيق. في الواقع، هتناك 
تداخ  بين السااسي والإداري وصعوبة رسم حدود فاصلة دقاقة بينهما، فكبار الموظفين 

ا سااساة واضقة، مثلا يمثلون رسماا سلطات إدارية لكنهم في الققاقة يؤدون أحاانا أدوار 
ويزداد هتذا المداخ  في البلدان المي تقو  فيها إدارة الدولة بنشاطات واسعة في المجال 

 الاقمصادي والاجمماعي... كما هتو شأن الجزائر مثلا، خاصة في زمن الأحادية.
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 علاقته بعلم السياسةهتمام بحقل المؤسسات السياسية و . دواعي الا2
عند منظري الاخماار الرشيد يشم  القيود الخارجاة المي من  أن مفهو  المؤسسة

شأنها أن تؤثر في ترتيب تفضيلات الفاع  ومن ثم في صوغ اخمااراته المي تبقى مع ذلك 
اخماارات رشيدة. على أن هتذا المعريف لمفهو  المؤسسة، وإن كانت له ميزة الدقة 

صر المؤسسات في القواعد والوضوح، فإنه حالوقت نفسه تعريف ضيق للغاية إذ ح
الصريقة الواقعة في البيئة والقائمة بمأطير السلوكاات الفردية والجماعاة. فالمؤسسات 
بهذا المعريف قد أعطيت مركز ممغير وساط يفسر الكافاة المي يؤثر بها السااق 
الاجمماعي في دوافع الفاعلين. في مؤسساتاة الاخماار الرشيد يبقى المقلي  مركزا على 
تفضيلات الفاعلين وعلى اخمااراتهم حاعمبارهتا ذات الأهتماة القاسمة في تقديد سلوكاات 
الفاعلين. ولكن الأمر مخملف في المؤسساتاة الماريخاة والمؤسساتاة السوسيولوجاة. هتاتان 
المقاربمان أيضا تركزان على دور المؤسسات في العملاات السااساة والاجمماعاة وفي 

ناتج منها في كلما المقاربمين، سواء المؤسساتاة الماريخاة أو العم  الجماعي ال
أين ترقى المؤسسات إلى مركز الممغير المسمق  الما  .وفي هتذه الصفقات السوسيولوجاة، 

المخصصة للمؤسساتاة الماريخاة نمعرف على المقموى النظري لهذه المقاربة في وننمق  
 .السااساةحعده إلى مساهتممها العلماة في تطوير علم 

في السمينات والسبعينات من القرن الماضي كانت الهامنة في علم السااسة 
الأمريكي من نصيب المصور المعددي للمجممع والمنهج البنيوي الوظافي في المقلي  
السااسي. النظرة المعددية تركز على جماعات المصالح ودورهتا في المجممع من دون 

أصقاب هتذه النظرة يرون الدولة كاانا ضعافا لا قدرة لها  .الدولة ومؤسساتهااهتمما  يذكر ح
على صنع المجممع ولا دور لها في هاكلمه وإنما هتي ثمرة المفاع  بين جماعات مكونة 

 حقرية.
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فالدولة عندهتم ما هتي إلا حجاب رقيق ممأثر تماما حالمصالح وبالمنافس بين 
ة. وأما البنيوية الوظافاة فمن أهتم الجماعات الذي يشك  الديناماكاة الاجمماعاة الأساسا

خصائصها نذكر اثنمين، الأولى المركيز على "وظافاة" البنى والمنظمات في وقت معين 
من دون اهتمما  حالسيرورة الزمناة للظواهتر والكاانات السااساة. والثاناة نزوع الغالباة من 

ت الاجمماعاة أصقابها إلى تفسير الجزء الأعظم من سير النظا  السااسي حالسما
والنفساة والثقافاة للأفراد. منظرو المؤسساتاة الماريخاة طوروا هتذه المدرسة الفكرية للرد 
على الخصائص الثلاث المذكورة المي رأوهتا عيوبا نظرية في المقاربة المعددية والمنهج 
 الوظافي. فأعلنوا بدلا منها ثلاثا من أبرز الخصائص المميزة لمقاربمهم. أعلنوا أن
مقاربمهم تضع الدولة في صمام المقلي  وتعطيها دور الفاع  المسمق  القادر على صنع 
المجممع، وأنهم يمناولون الدولة في تفاعلاتها والظواهتر السااساة في تطورهتا حمنظور 
تاريخي طوي  المدى وبواسطة المقلي  المقارن للأوضاع الوطناة في الغالب، وأن المنظام 

السااساة وللاقمصاد السااسي في مخملف الماادين هتو العام   المؤسساتي للجماعة
الرئاسي الذي يهاك  السلوك الجماعي ويولد نمائج مخملفة حقسب البلدان. فهؤلاء 
المنظرون يفضلون القديث عن "البنيوية" الملازمة لمؤسسات الجماعة السااساة بدلا من 

اساة ردا على الممطلبات الوظافاة "وظافاة" النظريات الساحقة المي ترى الأوضاع السا
 .للنظا 

 ففي منمصف الثمانينات صدر حالولايات الممقدة كماب تقت إشراف بمر إفان
Peter Evans  وديمريش روشهايرDistrich Rueschmeyer  1وتيدا سكوبول 
Theda Skopol   اعمبره البعض نقطة الابمداء في ظهور الماار الفكري الذي سمي فاما

العنوان حالإنجليزية يمكن ترجممه  -سساتاة الماريخاة هتذا الكماب حعنوانه الدال حعد المؤ 

                                                 
1 P. Evans, D. Rueschmeyer, T. Skocpol (dir.), Bringing the State Beach. In, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 
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يكون قد أعلن دخول المقاربة الجديدة إلى علم  -" إعادة الدولة إلى صميم التحليلحعبارة "
السااسة ،قب  ذلك كانت الدولة حاعمبارهتا كائنا سااساا ومؤسساتاا ممممعا حالاسمقلالاة عن 

شة في علم السااسة الأمريكي، وإذا بهذا الكماب يعلن ضرورة الاهتمما  المجممع مهم
حالدولة ومؤسساتها فكانت بذلك "إعادة اكمشاف الدولة" في علم السااسة الأمريكي حقسب 
عبارة صارت ممداولة حكثرة في الأعمال الممعلقة حالموضوع مؤلفو الكماب وضعوا الدولة  

ركزي للسااسة عامة وللسااسات العامة خاصة فالدولة و مؤسساتها في منزلة الفاع  الم
عندهتم صارت "أكثر من مجرد حلبة فيها جماعات اجمماعاة تقد  مطالب وتخوض في 

الدولة حاعمبارهتا جملة من المنظامات قائمة  1معارك سااساة أو في إبرا  المسويات".
ها هتنا على أنها لاست حمراقبة الأقالام والأشخاص وبأنشطة تشريعاة وتنفيذية ينظر إلي

مسمقلة عن المجممع وحسب ولكنها أيضا قادرة على المأثير فاه وعلى هاكلمه وتفع  
الدولة ذلك حطرق شمى على رأسها القاا  بدورين الأول أن الدولة حاعمبارهتا جملة منظمات 

سة حاسمطاعمها أن تسطر أهتدافا لها حقرية واسمقلالاة وتسمطاع أن تطور قدرات قدرة ممار 
السلطة حضمان ولاء الموظفين لها وقدرات مالاة ،وغيرهتا من أج  تنفيذ سااسات معينة. 
في هتذا المعنى أشرت الباحثة سكوبول على دور الموظفين والخبراء المسمعملين من قب  
الدولة لانفرادهتم حمعارف خاصة بهم وضامنة لاسمقلالهم عن المجممع. والدور الثاني 

 أن الدولة حاسمطاعمها أن تبلور الثقافات السااساة وأن تاسر تكوينالذي ذكرته الباحثة 
 جماعات بدلا من غيرهتا أو تسه  بروز مشاك  معينة. 

إذا لها دور مهم في هاكلة تصورات الناس وتنظاماتهم وهتمومهم  مؤسساتهاو فالدولة 
ه الغالب و هتي غالبا ما تفع  ذلك عن غير قصد منها ولكنها تفعله على ك  حال. فالموج
اعمبارهتا في الكماب المذكور أن أصقاب الدراسات المنشورة فاه يركزون على الدولة ح

                                                 
1 op. cit., p. 8. 
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، ولهذا أمكن اعمبارهتا بداية المؤسساتاة الجديدة خصوصا جملة كثافة من المؤسسات
 الماريخاة منها. 
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 مقاربة الجديدة:المؤسسات السياسية من المقاربة التقليدية الى الدراسات .حقل 
 المؤسساتية في إطار المقاربة  التقليدية : 3.3

حما فيها المؤسسات السااساة من منظور دخ  الذي يدرس الظواهتر السااساة هتو الم
قانوني على خلفاة اعمبار أن القانون هتو المنظم والمقدد للظواهتر السااساة وبالمالي فان 

اة المؤسسة على القانون، كالدولة والمؤسسات القانون يممقور حول دراسة الظاهترة السااس
 السااساة المخملفة.

ولا يعد المدخ  القانوني حالجديد في دراسمه للظواهتر السااساة فلقد كان له حضور 
واسع مع نشأة علم السااسة حقيث أن علم السااسة في بدايمه كان ذا طاحع قانوني إلى حد 

ال المؤسسات السااسة في ارتباط القانون وتكمن أهتماة القانون في البقث في مج ما.
حالقااة الاجمماعاة حيث أن قواعد نظا  الاجمماعي ممنوعة، فقد تكون ديناة أو أخلاقاة 
أو ثقافاة أو قانوناة. غير أن القانون أشد هتذه القواعد جماعا ارتباطا حقااة الجماعة 

ث  للدولة، ويفمرض المدخ  المشمركة حالقوة السااساة المي تنظم شؤون المجممع فهو المم
القانوني أن الظواهتر السااساة تعكس في واقع القال الطباعة القانوناة سواء إذا تعلق 
الأمر حعملاة الاخماار، اخماار قادة وأعضاء السلطات المنفيذية والمشريعاة والقضائاة. 

هائي توزيع السلطات أو الاخمصاصات وعلاقة ذلك حالدسمور الذي يعمبر الفاص  الن
لمقديد نظا  القكم القائم، حيث نقول في النهاية أن المدخ  القانوني يركز أساسا على 
النظا  السااسي الذي هتو مجسد في المؤسسات الماحعة له، وفي ضوء هتذا المفهو  يرى 
المقللون السااسيون أن المصرفات السااساة للأفراد هتي انعكاس للقوانين السائدة في 

الباحث السااسي يقل  سلوك الأفراد وبالأخص القادة فهو يهمم  المجممع، حمعنى أن
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حالأساس حسلوك الدسموريين وصناع القرار في مؤسسات  الدولة من خلال النظا  القانوني 
 1السائد الذي يقكم.

هتكذا فان علم السااسة المقليدي كان قد جع  المؤسسات حالمعنى الشكلي للفظ و  
ة الجمهورية ومخملف الأجهزة السااساة والإدارية أحد مث  البرلمان والقكومة ورئاس

مواضاع اهتمماماته وتقاليله. والأعمال المي أنجزت في هتذا المنظور الذي يسمى الآن 
المؤسساتاة المقليدية كانت أعمالا قانوناة حالخصوص، إذ تمثلت في القاا  بمقلي  القواعد 

 ت الهيئة المنفيذية والرقاحة الدسمورية، الانمخاباة وعملاة صنع القوانين وفي دراسة سلطا

أصقاب هتذه المقاربة المقليدية عن المؤسسات ألقوا على صنفين من العوام  
، وهتما عوام  المماسك بداخ  للدولة القائمة على قولهم بدور عظام في العم  العا 

 ريعاة. وذكروافيذية والسلطة المشالأغلباة في السلطة المشريعاة والعلاقات بين السلطة المن
شروطا من شأنها أن تضاعف دور البرلمان في عملاة صنع القرار و السااسة العامة مث  
النظا  الرئاسي على الطريقة الأمريكاة أو النظا  البرلماني كما هتو في بريطاناا، وأن 
الأمر حخلاف ذلك في النظا  شبه الرئاسي بنموذجه الفرنسي. في هتذا البلد تؤدي السلطة 

نفيذية دورا أكبر في السااسات العامة بواسطة الدواوين الوزارية أساسا. وبينت تلك الم
الدراسات أن العلاقات بين السلطة المشريعاة والسلطة المنفيذية حالغة الأهتماة لوصف 
الأساليب الجارية في إنجاز العم  العا  للدولة  فذكروا أنه في النظا  الرئاسي حسبب 

لسلطة المنفيذية والسلطة المشريعاة يكون على الرئاس أن يقنع الفص  الموجود بين ا
النواب حالمصادقة على برنامج فاصير عندئذ للقجاج والمسويات والمساومات والإجراءات 
حالغ الأهتماة في العملاة. وأما في نظا  برلماني حالطريقة البريطاناة، حيث نجد مواجهة 

المعارضة، فاكون دور القكومة وقدرتها على واضقة بين معسكرين سااسيين، الأغلباة و 
 الإصلاح أقوى حكثير، ولكن المسئولاة تكون أوضح وأشد تركيزا على القكومة. 

                                                 
المجلة الجزائرية للأمن في تحليل مفهوم الدولة ،المؤسساتية الجديدة نموذجا"، للمزيد يرجى النظر في :نعيمشلغوم،"الاتجاهات النظرية  -1 

 .222-283،ص2،العدد3أ المجلدلانساني ا
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في النهاية تكمن أهتماة المدخ  المقليدي في اعمبار أن القانون يقكم جوهتر العم  
ااساة ، فهو الذي يقدد الإجراء الواجب اتخاذه في الأحداث السوالمؤسساتي السااسي

أنه المخول بمجريم عم  ما  ووضع حدود لما يسمح حه، و من  الداخلاة والخارجاة كما
 .1هتذه الزاوية يبرز ارتباطه حالمؤسسات السااساة

 المؤسساتية إطار المقاربة الجديدة  :0.3 
المقاربة القانوناة الشكلاة للمؤسسات السااسة تركت مكانها لمنظور جديد في البقث 

تاة الجديدة. هتذا المنظور الجديد يقاول أن يفسر ديناماكاات المؤسسات هتو المؤسسا
السااساة من خلال حدوثها في المدى الطوي  والمموسط، ويقل  تغيرات السااسة العامة 
حالرجوع إلى أصلها وبداياتها وإلى تبلور المعايير والقواعد الممعلقة بها وتطور تلك 

ع الضغوط الداخلاة للسااسة العامة والخارجة عنها المعايير وتلك القواعد وتكيافها م
 جماعا. 

فأصقاب  المؤسساتاة الجديدة يريدون أن يبينوا أن المؤسسات تشك  الإسمراتاجاات 
، وأنها توفر النظا  للدولة السااساة وتوجه تفضيلات الفاعلين وتؤثر في نمائج العم  العا 

اساة، وأنها توجه تغير السااسات العامة الضروري لجريان المفاعلات الاجمماعاة والسا
 .وتقيده وتعرقله في وقت واحد

ظهرت هتذه النظرية في علم السااسة حاقمباسات أخذهتا علماء السااسة من علم 
الاجمماع ومن الاقمصاد، والأرجح أن نقطة الابمداء في ظهورهتا تعود إلى مقال صدر 

 Johan Olsen ن أولسينوجوهتا James March للباحثين جامس مارش 3694عا  

                                                 

، 3العدد مجلة  الجزائرية للدراسات السياسية،صالح بلقاج،" مسألة المغيير في السااسات العامة"،  -
 1 .2131الجزائر.
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إلى  3691. في العقد المالي، من  1و کلاهتما من علماء الاجمماع المعروفين حأمريكا
وصار القديث عن "المنعرج المؤسساتي"  2، انمشر مصطلح المؤسساتاة الجديدة3661

في علم السااسة وعن النظرية المؤسساتاة الجديدة حاعمبارهتا تاارا فكريا نظريا جديدا 
ا للمقلي  السااسي ممممعا حشعباة واسعة وإقبال ممزايد في أوساط الباحثين ومنهج

والمقللين لاساما في علم السااسة الأنجلوسكسوني. في تلك الفمرة الزمناة كان اسمعمال 
المصطلح ممزايدا والإنشاء النظري مسممرا ولكن الغموض حقي شديدا حول طباعة 

حالمؤسسة لاس واحدا عند أصقاب النظرية الجديدة المنظور الجديد، إذ لوحظ أن المراد 
 وأن اخملافات شديدة تفرق تصوراتهم لدناا السااسة ولدور المؤسسات فيها. 

 والباحثة روزماري تايلور Peter Hall كمب الباحث بمرهتول 3669في 
Rosemary Taylor ا أنها قدما فيها نظرة شاملة عن النظرية الناشئة، فبين 3مقالة طويلة

منظور جديد في البقث مشمم  في الواقع على ثلاث مدارس أو ثلاثة اتجاهتات فكرية 
 5، والمؤسساتاة الماريخاة4الاخماار الرشيد المقال مؤسساتاةمخملفة سميت في ذلك 

                                                 
1 J. March, J. Olsen, << The New Institutionalism. Organizational Factors in Political Life 
», American Political Science Review, 78, 1984, p. 734-749. 
2 New Institutionalism, néo-institutionnalisme. 
3 P. Hall, Rosemary Tayor, «< Political Science and the Three New Political Studies, 
XLIV, 1996, p. 936-957. Institutionlisms 
 :النسخة الفرنساة من المقال
P. Hall, Romemary Taylor, «La science politique et les trois néo- institutionnalismes», 
Revue française de science politique, vol. 47, no. 3-4, juin- août 1997, p. 469-496. 
4 Rational choice institutionalism, l'institutionnalisme des choix rationnels,  
5 Historical institutionalism, l'institutionnalisme historique.  
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. هتذا المصناف كمب له النجاح فصارت العادة الآن الممييز  1والمؤسساتاة السوسيولوجاة
 .واسمعمال المسماات المذكورة في ك  حديث عن المؤسساتاة الجديدةبين المدارس الثلاث 

كان السبب في تطوير هتذه النظرية عد  ارتااح فريق واسع من الباحثين تجاه 
المقاربات السلوكاة الواسعة النفوذ حالولايات الممقدة في السمينات والسبعينات. في عبارة 

ساتاة ولفظ الجديدة. المؤسساتاة، لأن جماع المؤسساتاة الجديدة عندنا لفظان، لفظ المؤس
العاملين بهذا المنظور يؤمنون حأهتماة المؤسسات في تفسير الظواهتر السااساة ويسعون 
لباان دورهتا في تقديد النمائج السااساة والاجمماعاة وفي تقديد السلوكاات الفردية 

 والجماعاة. 

تقع في هتذا المنظور من  وأما لفظ الجديدة فقد اسمعم  لممييز الأعمال المي
المؤسساتاة القديمة، يعني المقاربة المقليدية للأنظمة السااساة الرسماة كالبرلمان والقكومة 
والوزارات وغيرهتا. فكان في السمينات والسبعينات أن تعرضت المؤسساتاة القديمة للنقد 

سات وأثمر هتذا حسبب ميلها الشديد إلى الوصف وتركيزهتا على الجوانب الشكلاة في المؤس
 النقد تطوير المؤسساتاة الجديدة في الفمرة اللاحقة. 

في سائر المقاربات المؤسساتاة الجديدة تعد المؤسسات ممغيرا كبير الأهتماة 
حاعمبارهتا عاملا أساساا من عوام  النظا  والانمظا  في المفاعلات الاجمماعاة والسااساة، 

المي تجري فيها السلوكاات الفردية والجماعاة عاملا أساساا لأن المؤسسات تقدد الأطر 
 .وتنمج فيها السااسات العامة

تعمبر هتذه السمات الثلاث من ترك للمقاربات السلوكاة والقطاعة مع المؤسساتاة و 
القديمة والإيمان بدور المؤسسات في تقديد النمائج السااساة والاجمماعاة، تشك  القاسم 

 رس المؤسساتاة الجديدة، مع اخملافات شديدة في الباقيالمشمرك الأدنى بين سائر المدا
                                                 
1 Sociological institutionalism, l'institutionnalisme sociologique. 
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كمعريف المؤسسة وشدة تأثير الممغير المؤسساتي في القااة السااسة والاجمماعاة والكافاة 
 المي تؤثر بها المؤسسات في السلوكاات الفردية والجماعاة. 

تقلي  لقد ساهتمت المؤسساتاة الجديدة في إثراء علم السااسة عامة وفي تطوير و 
النظر لعم  الدولة خاصة، فعلت ذلك لأن الأعمال المنجزة في إطارهتا أثمرت جملة 
واسعة جديدة من المفاهام والنماذج والمقاربات مكنت من تجديد المقلي  السااسي وفمقت 
آفاقا جديدة حصوغ إشكالاات حديثة في دراسة عم  الدولة.  كما أنهم يفّعلون دور 

إطار السااسات العامة، السااسات العامة  حاعمبارهتا شك  خاص المؤسسات السااساة في 
من أشكال العم  الجماعي. فلكي تقدث السااسات العامة المغير المطلوب هتي حقاجة 
إلى مؤسسات و  قواعد لعبة وإلى تصورات للرهتان تسمح للفاعلين المعنيين بها أن يأخذوا 

 نهم حكافاة ظاهترة قابلة للموقع. مكانهم ويقددوا موقعهم ومواقفهم وأن ينسقوا بي
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 3693الإدارية في الجزائر ظل في فترة دستور و  السياسيةالمؤسسات المحور الثاني: 
 

في هتذه المقاضرة نلقي نظرة على عملاة إعداد الدسمور وننمق  حعد ذلك إلى تنظام 
 السلطات الوارد فاه.

 حيثيات إعداد الدستور: -3
، إحدى الوظائف الأساساة 3692سبممبر 21ضى قانون كان إعداد الدسمور، حمقم

للمجلس المأساسي، وظافة كانت المبرر الأول لوجود ذلك المجلس الذي اسممد منها منها 
أحد العناصر المكونة لمسماة )المأساسي(. وفي هتذا الصدد أعلن رئاس القكومة، أحمد 

: "في ما يمعلق حالدسمور، 3692سبممبر 29بن بلة، حمناسبة تقديم برنامجه للنواب يو  
لمجلسكم كام  الساادة، فهو سامنح البلاد  الدسمور الذي يرى أنه يمفق وطموحات 
الشعب، ولسوف تلمز  القكومة حالقااد الما  سواء في ما يخص مضمونه او طرق 
تطباقه". فالمجلس المأساسي كان إذا وحده صاحب الاخمصاص في وضع مشروع 

ديله والمصويت علاه. وقد أنشئت داخ  المجلس لجنة برلماناة الدسمور، ومناقشمه وتع
سميت" لجنة الدسمور" حغرض الشروع في تلك المهمة، عقدت اجمماعات وأجرت مناقشات 
أكاديماة مطولة حول الموضوع، لكنها لم تققق تقدما ملقوظا، وبعد شهور عديدة كانت 

بد أن المكمب السااسي قد اعمبر منذ لا اللجنة لا تزال تراوح مكانها. في الجانب الآخر،
البداية أن الأمر أهتم من أن تضطلع حه لجنة برلماناة. وهتكذا قرر المكمب السااسي في 

القاا  حالمهمة معلنا أن شهر أوت ساكون شهر الدسمور، فأعد مشروعا  3691صاف 
أحي  تمهيديا عرض على " ندوات للإطارات" في ك  من وهتران والجزائر وقسنطينة، ثم 

جويلاة، شارك فيها عدد من النواب  13النص إلى "ندوة وطناة للإطارات القزب" يو  
وموظفون سامون في الإدارة والجاش ومسئولون عن فيدرالاات القزب والمنظمات 
الوطناة. في اليو  نفسه أقرت تلك الندوة المنعقدة في حاب الوادي حسينما الماجسماك 

ور وقا  حإيداعه لدى مكمب المجلس المأساسي خمسة من )الأطلس حالاا( مشروع الدسم
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إلى الآن جرت عملاة الاعداد خارج المجلس. ولكن حعد أن أودع  النواب المشاركين فيها،
النص لدي مكمبه، هت  يمكن اعمباره مجرد اقمراح قانون دسموري تقد  حه عدد من النواب؟ 

أن يناقشه حقرية، ويعدله ويصوت  وهتو ما حدث من الناحاة الشكلاة، فاجوز إذا للمجلس
علاه قبولا أو رفضا، في الواقع، لم يكن الأمر كذلك، فما إن أحي  المشروع إلى المجلس 
حمى أعلن رئاس القكومة والقائمون على وضعه أن النص هتو "المشروع الرسمي 

بقة للقزب"، وبالمالي لا يجوز للنواب أن يغيروه تغييرا جذريا أو يقدموا اشمراطات مس
لإقراره، لأن ذلك الموقف في نظر رئاس القكومة معناه معارضة القزب و"الخروج عن 
الأمة"، وهتو أمر لا يمكن السكوت عنه مادامت الجزائر تعاش تقت راية القزب الواحد. 
حعد تلك المصريقات، والقجج المي كان يرد بها مقرر اللجنة، السيد بن عبد الله، الذي 

كن للمجلس أن يقو  مقا  المؤتمر"، لم يبق للنواب الذين كانوا قد كان يكرر أنه "لا يم
تقدموا بمعديلات أساساة في المضمون سوى القاا  حسقبها او المخلي عن دعمها أثناء 

أوت مساءا، وكانت النمائج أن صوّت بنعم:  26النقاش. صوت المجلس على النص يو  
 .21؛ غائبون: 9؛ مممنعون: 21صوتا؛ لا:  316

 31سبممبر، وقا  رئاس القكومة حإصداره يو  9م قد  النص الاسمفماء يو  ث
، مكرسا بذلك اخماار المكمب السااسي الذي أصبح مشروعه، حعد تعديلات 3691سبممبر

طفافة أدخلت علاه في اللجنة والجلسات العامة، أول دسمور للجمهورية الجزائرية. وهتكذا 
عن عملاة المأساس. و لقد أثار إقصاء المجلس  كان المجلس المأساسي أكبر الغائبين

المأساسي من عملاة إعداد الدسمور نقاشات حادة حول موقع المجلس ودوره في النظا  
السااسي الجزائري، وشرعاة الهيئات المي كانت تمقدث حاسم القزب وتجسد مبادرات 

ي، وقع اتفاق ومشاريع منسوبة إلى القزب حكامله. في ما تعلق بدور المجلس المأساس
شبه عا  على أن المجلس، في نظا  القزب الواحد، هتو صاحب السلطة حالمعنى 
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وفقا لهذه القراءة يكون المجلس أداة لمجسيد إدارة القزب، وبالمالي رأى العديد  1المادي.
من النواب أنه كان من المفروض أن يقد  مشروع المكمب السااسي مباشرة للمجلس 

يله والمصويب علاه من دون المرور حمقطات أخرى، وهتي في هتذه ليمولى مناقشمه وتعد
القالة الندوات الجهوية، والندوة الوطناة لإطار القزب. وهتكذا تقولت الخصومة إلى 

 13جدال واحمجاج على شرعاة ندوة الإطارات الوطناة المي أقرت المشروع الممهيدي يو  
مكلم حاسم القزب، لأن القزب نفسه لم جويلاة، وعلى شرعاة مخملف الهيئات المي كانت ت

يكن في ذلك الوقت قد عقد مؤتمرا لإقامة هااكله وأجهزته ووضع النصوص الأساساة 
المي تقدد سلطاته وقواعد عم  أجهزته. في هتذا الصدد، رأى العديد من النواب أن الندوة 

ن من الشعب، المذكورة لا تمممع حأي شرعاة لأنها لاست مؤتمرا للقزب ولم تضم منمخبي
وأن المجلس صاحب القق الشرعي في مناقشة مشروع المكمب السااسي. ومنهم من 
طالب بموضاقات حول طباعة المنظام القزب المقب  وأعد من أج  ذلك تعديلات ترمي 

 الخاصة بمشكيله وسير أجهزته.  المبادئ إلى تقديد

ة السلطات إلى حزب لم وفي ذلك السااق رأت السيدة باطاط أنه "لا يمكن إسناد كاف
يمم حعد تقديد أجهزته"، وكان رئاس المجلس، فرحات عباس، هتجوماا أكثر من جماع 
النواب، إذ تمث  موقفه في المأكيد على أن المجلس صاحب الشرعاة لمناقشة اقمراحات 
المكمب السااسي، مقمرحا أن يُعمبر المجلس "النواة" للقزب، وبعد ذلك أعلن حمناسبة 

ه أن المنطق يقضي أن يقو  المجلس المأساسي بمشكي  لجنة مركزية جديدة لمق  اسمقالم
مق  "المجلس الوطني للثورة لجزائرية" الذي أصاحه الممزق وتجاوزته الأحداث، على أن 

 .2تقو  تلك اللجنة حعقد مؤتمر وطني للقزب

                                                 
  1 -صالح بلحاج المؤسسات السياسية،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية،2010.

  2 سعيد بوشعير، النظا  السااسي الجزائري، الجزائر: دار الهدى،3661، ص11.
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وممث  ردا على انمقادات النواب وأطروحاتهم حشأن إعداد الدسمور، ركز المقرر 
القكومة، السيد بن عبد الله، على أن طرق تنظام القزب من اخمصاص المؤثر، وأن 
المجلس لا يجوز له أن" يمقول إلى مؤتمر للقزب" وأن المهم، في رأيه، مضمون 

أهتماة للمصويت علاه قب   الدسمور ولاس طريقة وضعه: " إذا كان هتذا الدسمور جيدا، فلا
غير مقبول، فقد أتاقت الفرصة لك  واحد أن يقسنه بمعديلات أو حعده. وإذا كان  المؤتمر

أو يقد  نصا آخر". ثم كانت مداخلة السيد بومعزة المي أوضقت الموقف تماما وأماطت 
اللثا  عن جوهتر الموضوع. لاحظ بومعزة في مداخلمه أن المشاركين في ندوة الإطارات 

للنواب المعينين قب  سنة من قب  كانوا يمممعون حالصفة الممثيلاة نفسها المي كانت 
 المكمب السااسي، رغم المزكاة الانمخاباة المموفرة لدى النواب من دون الإطارات. 

كانت الملاحظة في مقلها لأن "النواب المنمخبين" كانوا في الققاقة معينين 
و"موظفين" من قب  المكمب السااسي وممثلي القوى السااساة المؤثرة في ذلك الوقت. 

من الانمخاحات _المزكاة، وعلى ذلك لم تكن  هيسممدونودهتم في المجلس المأساسي لم وج
لهم الصفة الممثيلاة المي كانوا ينادون بها ويسمخدمونها حجة في علاقمهم حالقزب 

 والقكومة.

بعا، لاس المقصود هتنا إقامة مقارنة بين أعضاء المجلس المأساسي وإطارات ط
لك  منهم من الشرعاة الانمخاباة أو غيرهتا، فهم من هتذه الندوة الوطناة من حيث ما 

الناحاة سواساة، لم يكن أحد منهم منمخبا. المهم هتنا أن السجال الذي دار حول إعداد 
الدسمور قد كشف على الأق  اثنمين من السمات البارزة والملازمة لنظا  القزب الواحد، 

واسمقا  على قدماه في ذلك الوقت، السمة المولود الرسمي الجديد الذي لم يكن حعد قد قا  
الأولى مؤداهتا أن الشرعاة في نظا  القزب الواحد لا علاقة لها بماتا حالعملاات 

. فبإمكانك في هتذا النظا  أن تكون صاحب شرعاة من دون انمخاب، وأن 1الانمخاباة
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خاب ودوره تكون منمخبا من دون شرعاة. يثير هتذا قضايا عديدة في مقدممها وظافة الانم
في أنظمة القزب الواحد، والسمة الأخرى هتي غموض مفهو  الشرعاة ذاته وصعوبة 
الاتفاق على مضمونه، وعلى امملاك هتذا أو ذاك للشرعاة، فبأي مقااس يمم القكم على 
شرعاة هتذا الجهاز أو ذلك الوجه السااسي في غااب الشرعاة الانمخاباة؟ وتاريخ الجزائر 

نزاعات حول موضوع الشرعاة، في الفمرة المي نمقدث عنها من بداية المسمقلة حاف  حال
عهد القزب الواحد، نسج  اتفاقا على مبدأ القزب الواحد، واخملافا شديدا حول مسألة 

على القديث حاسم القزب لاساما وأنه لم يكن في الشرعاة وعن قدرة هتذا الجهاز أو ذاك 
وضع قواعد عمله. من كان حينئذ صاحب ذلك الوقت قد أقا  هااكله وحدد أجهزته و 

 الشرعاة الققاقاة وبأي مقااس؟ رئاس القكومة؟ المكمب السااسي؟ المجلس المأساسي؟.

يمضح من العرض السابق أن المجربة الجزائرية في مجال السلطة المشريعاة قد 
ي، بين تميزت أثناء السنة الأولى من عمرهتا بمفاوت شديد وانفصا  تا  بين الرسمي والفعل

مضمون النصوص والممارسة. فقد كان للمجلس المأساسي حسب النصوص المي حددت 
صلاحااته وتصريقات الفاعلين أن يقو  حممارسة السلطمين المشريعاة والمأساساة، ومراقبة 
القكومة. في الواقع، لم يشّرع شيئا ولم يؤّسس دسمورا ولم يراقب أحدا. كان المطلوب من 

 ة إذا ما تم الرجوع إلاه من أج  ذلك.المأييد والمصادق

 3693تنظيم السلطات في  ظل دستور -0
يقو  نظا  القكم في هتذا الدسمور على ثلاث مؤسسات هتي القزب و"السلطة 

 .1المشريعاة" والمي يمثلها المجلس الوطني، والسلطة المنفيذية الممثلة برئاس الجمهورية

 أ/ الحزب كمؤسسة:

                                                 

  1المرجع السابق الذكر -
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تأساسي رسمي أقر الاخماار الاشمراكي والأحادية  أول نص 3691كان دسمور 
كان النظا   3691إلى صاف  3692القزباة. في الفمرة الساحقة المممدة من صاف 

الجزائري أحاديا في الواقع، على صعيد الممارسة السااساة المي اتسمت حسلوك الأنظمة 
عاة واحدة هتي شرعاة الأحادية المممثلة عموما في منع المعارضة والمأكيد على وجود شر 

القزب القاكم. غير أنه لم يكن هتناك نص يمضمن مبدأ الأحادية القزباة. الوثاقة 
الايديولوجاة والسااساة الهامة المي تمت المصادقة عليها في أواخر ماي ومطلع جوان 

. والمي سميت برنامج طرابلس، لم تقسم الموقف حشأن الأحادية أو المعددية 3692
أن الدور الكبير الذي أسندته إلى القزب كان من شأنه أن يجعله حزبا القزباة رغم 

وحيدا. ومع ذلك لم يعلن برنامج طرابلس أن النظا  الجزائري ساكون نظاما أحاديا. فكان 
الذي أقر المبدأ وأسس أحادية القزب وحدد ملامح  3691لابد إذا من انمظار دسمور 

من خلال أحكا  قليلة العدد لكن كان في نظا  القزب الواحد في جانبه المأساسي 
 مونها وآثارهتا ما يكفي لإرسال هتذا النظا  الأحادي وهتذه الأحكا  هتي:ضم

 الممعلقان حالاخماار الاشمراكي. 29و 22المادتان  -
 عن تقرير الأحادية القزباة. 22المقدمة والمادة  -
الطلاعة الوحيد في المي تنص على أن جبهة المقرير الوطني هتي حزب  21المادة  -

 البلاد.
المي لخصت مها  جبهة المقرير حصورة شاملة، إذ نصت على أن الجهة "  24المادة  -

 تقدد سااسة الأمة وتوحي حعم  الدولة وتراقب عم  المجلس والقكومة".
المي منقت القزب الواحد اخمصاص المرشاح للعضوية في المجلس الوطني  29المادة  -

 .1الجمهوريةوالمرشاح لرئاسة 

                                                 
  1دستور1243.
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ما حقى من السمات المأساساة لنظا  القزب الواحد جاء في قوانينه الأساساة  
، وهتي ضرورة إسناد الوظائف القاسمة في 3694المنبثقة عن مؤثمره الأول في أفري  

الدولة لأعضاء من قاادة القزب، ووجوب الجمع بين رئاسة القزب ورئاسة الدولة، 
السااسي من قب  رئاس الجمهورية، واسمقلال هتذا الأخير  وصاحاة تعيين أعضاء المكمب

 عن اللجنة المركزية وعد  مسئوليمه أمامها.

 

 ب/ السلطة التشريعية.
من مجلس واحد يسمى المجلس لمدة خمس  3691تمكون السلطة المشريعاة في دسمور 

 29زب )المادة سنوات حالاقمراع العا  المباشر والسرى. ويكون المرشاح للنااحة من قب  الق
( الذي يمكن لقاادته أن تقمرح على المجلس إسقاط نااحة أحد الأعضاء 3691من دسمور 

 (.11حأغلباة الثلثين من النواب )المادة 

 سلطات المجلس الوطني الأساساة هتي:
 (.29المصويب على القوانين )المادة  -
اة القكومة وهتي مراقبة النشاط القكومي بواسطة أدوات لا تمرتب عليها مسئول -

(، أو بواسطة 19الاسمماع إلى الوزراء داخ  اللجان والأسئلة الكماباة أو الشفوية )المادة 
لائقة سقب الثقة المي يمكن أن تؤدي إلى اسمقالة رئاس القكومة إذا توفرت الشروط 

 من الدسمور. 19و 11الدسمورية اللازمة لذلك، كما وردت المادتين 
ورية المجلس الوطني قب  قاامه حإمضاء المعاهتدات والاتفاقاات يسمشير رئاس الجمه -

 (.42والمواثيق الدولاة، والمصادقة عليها والشروع في تنفيذهتا )المادة 
المشاركة مع رئاس الجمهورية في تعدي  الدسمور، حيث " ترجع المبادرة بمنفاح  -

الوطني معا" )المادة  الدسمور إلى ك  من رئاس الجمهورية والأغلباة المطلقة للمجلس
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(، وبعد تلاوتين وتصويت أعضاء المجلس الوطني مرتين حالأغلباة المطلقة وبفاص  93
( يعرض مشروع المعدي  على الاسمفماء ويصدره 29زمني بينهما قدرة شهران )المادة 
 1.(94و 91رئاس الجمهورية حعد ذلك )المادتان 

 ج/ السلطة التنفيذية
و رئاس الدولة حام  لقب رئاس الجمهورية الذي ينمخب صاحب السلطة المنفيذية هت

لمدة خمس سنوات حالاقمراع العا  المباشر والسري، حعد تعيينه من قب  القزب )المادة 
، 11(. الشروط الأساساة لقابلاة المرشح للمنصب هتي يكون المشرح مسلما، بلغ سن 16

 وممممعا حققوقه المدناة والسااساة. 

 ورية:سلطات رئيس الجمه-
 هتناك سلطات يمارسها بوصفه رئاس الدولة وتممث  في كونه:

يمث  البلاد في الداخ  والخارج ويعين السفراء "حعد اقمراحهم من قب  وزير الخارجاة"،  -
 (.41والمبعوثين فوق العادة، ويملقى أوراق اعمماد السفراء والمبعوثين الأجانب )المادة 

 (.41مجلس الأعلى للقضاء )المادة يمارس حق العفو حعد اسمشارة ال -
يمولى إصدار القوانين ونشرهتا. ويكون الإصدار خلال عشرة أيا  من إسملامها )المادة  -

(، وفي حالة عد  الإصدار خلال الأج  المذكور يمولى إصدارهتا رئاس المجلس 41
 (.13الوطني )المادة 

 الصفة:وله سلطات يمارسها بوصفه رئاس السلطة المنفيذية، وبهذه 
 (.12يسهر رئاس الجمهورية على تنفيذ القوانين )المادة  -
 (.11يمارس سلطة المنظام )المادة  -
 (.14له سلطة المعيين في جماع المناصب المدناة والعسكرية للدولة )المادة  -
 (.41هتو القائد الأعلى للقوات المسلقة )المادة  -
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"أن يخمار ثلثيهم على الأق  من بين  يعين أعضاء القكومة وهتم مسئولون أمامه على -
 (.49النواب ويقدمهم إلى المجلس" )المادة 

يقدد سااسة القكومة. ويقو  بموجيهها، وهتو الذي يسير وينسق السااسة الداخلاة  -
 (.49والخارجاة للبلاد )المادة 

 يمضي المعاهتدات والاتفاقاات الدولاة ويصادق عليها حعد اسمشارة المجلس الوطني - 
 (.42)المادة 

 (.44يعلن القرب ويبر  السلا  حموافقة المجلس الوطني )المادة  -
أن يطلب من المجلس الوطني تفويضا لمدة مقددة حالمشريع عن طريق أوامر  حإمكاناة -

تشريعاة تعرض على مصادقة المجلس في غضون ثلاثة أشهر من اتخاذهتا في مجلس 
 1.(19الوزراء )المادة 

 السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.د/العلاقة بين 
رأينا أن المجلس الوطني المأساسي كانت له في فمرة المؤسسات المؤقمة سلطات 
نظرية هتامة وأنه لم يمارس شيئا منها في الواقع، فه  تغير الأمر بوضع أول دسمور 

ما  للبلاد، كان المنمظر منه أن يكون مصدرا ومرجعا لإقامة مؤسسات دائمة تعم  وفق
 ورد فاه؟.

عن السلطة المشريعاة المي سميت في هتذا النص المجلس  3691تقدث دسمور 
الوطني بدلا من المجلس الوطني المأساسي في المقا  الثاني، حعد القزب، لكن قب  
السلطة المنفيذية، أي رئاس الجمهورية القكومة، وهتو ما يوحي حأهتماة هتذه المؤسسة في 

، لمدة خمس 3691ن المجلس الوطني ينمخب، حسب دسمور الدسمور الجديد، رأينا أ
سنوات حالاقمراع العا  المباشر، حعد قاا  جبهة المقرير الوطني حاقمراح المرشقين، وتممث  
وظائفه الأساساة في "المعبير عن الارادة الشعباة"، والمصويت على القانون، ومراقبة 
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اناة. ولكن سقوط النااحة عن عضو أو النشاط القكومي. يمممع أعضاؤه حالقصانة البرلم
عدد من أعضائه لا يسمطاع المجلس "إعلانها إلا حأغلباة الثلثين بناء على اقمراح من 
الهيئة العلاا لجبهة المقرير الوطني"، وطالما أن النظا  الجزائري قد صار رسماا حموجب 

سااسة الأمة  هتذا الدسمور نظا  حزب واحد، وجبهة المقرير الوطني هتي المي "تقدد
وتوجه عم  الدولة وتراقب عم  المجلس الوطني والقكومة"، فهناك دسموريا تبعاة 
المجلس للقزب، عضويا ووظافاا في آن واحد، من الناحاة العضوية، لأن المرشاح 
وإسقاط النااحة من اخمصاص القزب، ومن الناحاة الوظافاة، لأن القزب "يدرك ويعكس 

سااسة الأمة ويراقب عم  المجلس الوطني، معنى أن القزب مطامح الجماهتير" ويقدد 
هتو المشرع حالمعنى المادي للعبارة، أما المجلس الوطني فاخمصاصه المشريع حالمعنى 
الشكلي، أي أن صلاحيمه تممث  في مناقشة مشاريع القزب والمصويت عليها، وهتو بذلك 

في الواقع، ظ  دور المجلس  "يعبر" عن إرادة الشعب المي يقو  القزب بـ" تجسيدهتا"،
هتزيلا للغاية في ما يخص المشريع حالمعنى الشكلي، ومنعدما في ما يمعلق حالجانب 

 1المادي للعملاة، يعنى المساهتمة في وضع مشاريع النصوص القانوناة.

في ما يمص  حالعلاقة بين القكومة والمجلس الوطني، وتسوية ما يمكن أن ينشأ 
الأسلوب الذي دشنه النظا  الداخلي  3691، واص  دسمور بينهما من خلافات حادة
، فجع  رئاس الجمهورية مسئولا أما  المجلس 3692نوفمبر  21للمجلس المأساسي في

، 11الوطني، ونظم كافاات قاا  هتذا الأخير بمقريك تلك المسؤلاة من خلال ثلاث مواد )
ن القكومة. حموجب ( خصصت لملممس الرقاحة الذي يرمي إلى سقب الثقة م19، 19

(، يجري 11هتذا المواد، إذا وقع على اقمراح الملممس ثلث نواب المجلس )المادة 
المصويت علاه عن طريق الاقمراع العلني حعد خمسة أيا  كاملة من إيداع المقمرح، وإذا 
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حص  الاقمراح على الأغلباة المطلقة، تعين على رئاس الجمهورية أن يسمقي  )المادة 
اسمقاله الرئاس إلى ح  المجلس تلقائاا، واسمقالة الوزراء وجوبا، وتقو  عندئذ  (، تؤدي19

حكومة حقاادة رئاس المجلس، يمكون أعضاؤهتا من رؤساء اللجان البرلماناة الدائمة وتكون 
غضون شهرين من ذلك  مهممها تصريف الشئون العادية وتنظام انمخاحات جديدة في

 (.19)المادة 

ا بين هتذه الآلاات والصاغ الدسمورية المي تصورهتا ودافع عنها نسج  تشابها واضق
للقضاء على عد  الاسمقرار  3619و 3649عدد من رجال القانون الفرنسيين في سنمي 

القكومي الذي شهدته فرنسا طيلة حااة الجمهورية الراحعة. في ذلك السااق كان الأسماذ 
لآلاات نفسها من أج  هتدفين أساسيين، موريس دوفيرجاه قد اقمرح لبلاده مشروع يمضمن ا

الأول هتو تقكام الشعب في حالة خلاف حاد بين رئاس الجمهورية والجمعاة الوطناة 
الفرنساة، والثاني هتو ضمان الانضباط البرلماني عن طريق تهديد النواب حسقوط الجمعاة 

ساء اللجان فورا حعد سقوط رئاس القكومة، أما اسمقالة الوزراء وتشكي . حكومة من رؤ 
الفرنسي قد اقمرح ذلك من أج  حماية حقوق  3649أفري   36البرلماناة فكان مشروع 

الجمعاة الوطناة والمعارضة حقرمان القكومة الساحقة من إمكاناة الضغط على الرأي 
 ير في نمائج الانمخاحات الجديدة.العا  للمأث

ن أن يكون الهدف من لكن معطاات الوضع السااسي في الجزائر مخملفة، فلا يمك
تلك الآلاات تقكام الشعب ولا حماية حقوق المعارضة. ذلك أن تقكام الشعب معناه أن 
نزاعا نشأ بين القكومة والمجلس وتعذر حله. وطالما أن الرئاس والنواب كلهم مناضلون 
في القزب، فعد  الموص  إلى تسوية خلاف بينهما يعني أن القزب عجز عن تسوية 

مناضلاه فلجأ إلى الشعب للقاا  بذلك، في هتذه القالة يكون القزب قد قصر  نزاعات بين
في واجبه ولم يقم بـ "دور المقرك" للنظا  السااسي الذي هتو أول أدواره حموجب الدسمور، 
أما هتدف حماية المعارضة فهو كذلك غير وارد لأنه لا معارضة خارج القزب، وك  
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لا داخله وتسوى، نظريا، القضايا المي تثيرهتا في معارضة لا يمكن أن تعبر عن نفسها إ
إطار مبادئ "المركزية الديموقراطاة". إذا كان الهدف من تلك الوسائ  الدسمورية لاس 
تقكام الشعب ولا حماية المعارضة، فلماذا أدرجت تلك الأحكا  الدسمور إذا؟.نجد الرد 

دسمور. حالنسبة إلى ملممس على هتذا السؤال في مداخلات حعض النواب أثناء مناقشة ال
الرقاحة، قال السيد غرسي: "إذا قا  نزاع بين القزب ورئاس الجمهورية، وفشلت ك  أساليب 
المصالقة، فإن القزب يطلب من النواب المناضلين أن يصوتوا على ملممس رقاحة ضد 
رئاس الجمهورية، وانضباط المجلس يقمضي منه أن ينفذ أوامر القزب"، فاللجوء إلى 
النواب لإسقاط رئاس الجمهورية يبدو، حسب هتذا الرد وسيلة في يد القزب لعزله حطريقة 
قانوناة. وعن الغاية من ح  المجلس مع أنه لم يقمرف ذنبا قال أحد النواب، وهتو السيد 
بن مقجوب:" لكيلا يطن الشعب والعالم والمناضلون أن المجلس منقسم حول نقاط 

سان نائب آخر، السيد عبد الله، "لا يعق  أن يكون في أساساة" أنه، كما جاء على ل
المجلس من يصوت مع القزب ومن يصوت ضده"، أما اسمقالة القكومة فمرد ذلك أن 
الوزراء مسئولون أما  الرئاس وحدة، وبالمالي من الصعب عليهم أن يقمفظوا حمناصبهم 

 1وقد عزل رئاسهم.

جزائري قد اقمبس من سااق سااسي واضح من هتذه الردود أن المؤسس الدسموري ال
إيديولوجي معين، وهتو سااق الديموقراطاات البرلماناة الغرباة، آلاات، مرتبطة حأهتداف  -

معينة لمققيق أهتداف مغايرة في سااق سااسي وايديولوجي مغاير، يفمرض هتذا من جانبه 
تجلى ذلك في  الاعمقاد حإمكاناة النق  و"نجاح المطعام"، لم يكن الاعمقاد صقاقا، وقد

تطورات النظا  السااسي الجزائري في الواقع، لا يمكن تطبيق ملممس الرقاحة كوسيلة 
قانوناة لإسقاط رئاس الجمهورية في النظا  الجزائري لأن تطبيق ذلك الإجراء يقمضي 

                                                 

مؤسسة  الجزائر: ، مخبر دراسات و تقلي  السااسات العامة في الجزائر،أحقاثو آراء في مسألة المقول الديقراطي -1 
 .2132الطلاعة الشعباة للجاش،
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رئاسا رافضا. الانصااع لإرادة حزبه، وممثلا لإرادة جزء )كبير طبعا(، من نواب المجلس. 
ر مموقع، فالرئاس إذا نشب نزع بينه وبين القزب يكون في إحدى القالمين: إما وهتذا غي

أن يكون مضبطا، فاممث  لإرادة القزب ويسمقي ، وبالمالي لا نص  إلى مرحلة ملممس 
الرقاحة، وإما أن يقرر مقاومة القزب، وفي هتذه القالة لا يموقع أن يطاع أوامر النواب 

من المناضلين وهتو الذي رفض أن يطاع أوامر القزب أي  الذين يشكلون حالضرورة أقلاة
أوامر الأغلباة من أعضائه، وفي هتذه القالة أيضا لا يمكن أن تنجح تلك الوسيلة 
القانوناة في إسقاط الرئاس حطريقة "سلماة"، ننمهي بذلك إلى القول إن الآلاات الدسمورية 

ظروف والأنظمة. إنها مرتبطة لاست مجرد تقناات قابلة للنق  والمطبيق في جماع ال
ارتباطا قويا حالمناخ السااسي الذي ظهرت فاه، وآية ذلك أنها أدرجت في الدسمور 
الجزائري ولم تطبق بماتا، عندما حان وقت تنقاة الرئاس لم تقظ حاهتمما  أحد، ولم يفكر 
ي أحد في وجودهتا، ولاس مسمبعدا أن حعض الفاعلين كان يجه  حمى وجودهتا ومعناهتا ف

 الدسمور، واسمخدمت وسائ  أخرى للقاا  حالعملاة.

 .3691تطورات النظام السياسي الى غاية جوان -3

بثلاثة أساباع تم تجميده الأسبوع الأول من  3691سبممبر  31حعد مباشرة العم  بدسمور 
أكموبر المالي، في الفمرة اللاحقة تميزت تطورات النظا  بثلاث سمات أساساة هتي 

مجلس، وتركيز السلطة بين يدي الرئاس وصراع بين الأخير وقاادة الجاش، اضمقلال ال
 ، نمناول هتذه المطورات الواحد تلو الآخر.3691جوان  36أدى إلى الإطاحة حه في 

 تجميد الدستور -

لم تزد عن ثلاثة أساباع، إذ ما لبث رئاس  3691قلنا إن مدة العم  بدسمور 
رضة المسلقة الجارية آنذاك في منطقة القبائ  حقاادة الجمهورية أن اتخذ من حركة المعا

من  16مقند ولقاج، وآيت أحمد حجة لممارسة السلطات الخاصة الواردة في المادة 
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من أج  "النظر في  3691أكموبر 2الدسمور. انعقدت ندوة لإطارات القزب يو  
قا لمنماات أكموبر جاء فاه: "طب 1الموضوع"، ووجه الرئاس خطاحا إلى المجلس يو  

الشعب والقزب، سأتولى كام  السلطات ابمداء من هتذه اللقظة". وهتكذا اسمولى الرئاس 
 3691.1جوان  36على كام  السلطات ولم يمخ  عنها إلا يو  سقوطه في 

من الدسمور على أنه" في حالة خطر وشاك الوقوع، يمكن لرئاس  16تنص المادة 
بهدف القفاظ على اسمقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية أن يمخذ تدابير اسمثنائاة 

الجمهورية أن يمخذ تدابير اسمثنائاة بهدف القفاظ على اسمقلال الأمة ومؤسسات 
الجمهورية، ويجممع المجلس الوطني وجوبا"، واضح من نص هتذه المادة أن تطباقات 

هزة يسمح لرئاس الجمهورية حالاسميلاء على جماع السلطات المي تمارسها مخملف الأج
الدسمورية العادية، ومنها المجلس الوطني طبعا. ومن ثم فهو حاسمطاعمه أن يجمدهتا تماما 

 أو يقصر عملها في نطاق معين يقو  برسمه وتعديله ممى شاء وكافما أراد.

صقاح أن تولي السلطات الكاملة اخمصاص دسموري للرئاس، ولكن في الطريقة 
عد ذلك دلي  على أن المبادرة كانت في ذهتنه المي تمت بها العملاة وتطورات الوضع ح

شكلا من أشكال تركيز السلطة. فالدسمور أجاز تولى السلطات الكاملة، إلا أنه في الوقت 
نفسه فرض قيودا على الرئاس للجوء إليها وأثناء ممارسمها، أهتمها ثبوت الخطر الوشاك 

أن الغاية من المدابير الممخذة  الوقوع لبداية العم  بملك السلطات، والقيد الآخر المهم هتو
ى عم  في فمرة العم  حالسلطات الخاصة يجب أن تكون العودة في أقرب الآجال إل

 .المؤسسات حشك  عادي ومنمظم

غير أن الرئاس لم يكمرث بملك القيود، ولا ساما الثاني من القيدين المذكورين، فعلى 
حسبب المعارضة المسلقة في  3691اقمراض أن الخطر الوشاك كان قائما في أكموبر 
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القبائ  ونزاع القدود الذي نشب مع المغرب حعد ذلك حقلي ، فلاس صقاقا أن ذلك 
، وآية 3691الخطر اسممر بدرجة لم تسمح حسير المؤسسات سيرا عاديا إلى غاية جوان 

قزباة، حيث انعقد مؤتمر ذلك أن الرئاس بن بلة قا  في الوقت نفسه حإقامة المؤسسات ال
، وشكلت لجنة مركزية ومكمب سااسي، وعين أمين عا  3694ي شهر أفري  فلجزائر ا

للقزب... الخ، إلى جانب ذلك كانت مؤسسات الدولة مجمدة بدعوى الخطر الوشاك، 
خطر هتدد إذا وفي تقديره مؤسسات الدولة من دون مؤسسات القزب، في الواقع، جمدت 

ماجة إحساسه أن سلطمه لاست قوية مؤسسات الدولة لأن الرئاس خشي معارضمها ن
داخلها، أما المؤسسات القزباة فكانت مناصرة له، أو حالأحرى هتكذا كان يقسبها. على 
ك  حال، كانت عملاة وضعها قد تمت حطريقة ترمي إلى صااغمها في قالب منسجم مع 

 .1رغبات الرئاس، تبقى مسألة النجاح أو الفش  في المهمة، وهتي تشك  موضوعا آخر

 انحطاط دور المجلس-

، 16لكن انقطاط دور المجلس وسيره حاتجاه الزوال لم يصادف بداية العم  حالمادة 
ب  كان قد بدأ قب  تعطي  الدسمور، وكان من علامات ذلك المراجع قلة نشاطه وتعدد 
المبادرات الهامة المي اتخذهتا الرئاس من دون العودة إلاه بهدف المصادقة أو الاسمشارة، 

عندما أعلن رئاس  3691أكموبر  3حمى مجرد الإعلا ، كما حدث مثلا يو  أو 
الجمهورية في تجمع أما  قصر القكومة أنه قرر تأمام سائر الملكاات الزراعاة المي 
كانت في حوزة الأجانب، وأصدر فور ذلك المرسو  الذي جع  "المسمثمرات  الزراعاة 

 معنويين" ملكاة الدولة.المي يملكها حعض الأشخاص الطباعيين أو ال

تجديد المجلس  3691إلى جوان   3691شهدت الفمرة اللاحقة المممدة من أكموبر 
 21(، كانت مدة المجلس المأساسي المنمخب يو  99حسب ما ورد في الدسمور )المادة 
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سنة حموجب القانون الاسمفمائي الذي صوت علاه الشعب في وقت واحد  3692سبممبر 
سبممبر  21لس، على هتذا الأساس كان المنمظر أن تنمهي مدته يو  مع انمخاب المج

ويجدد في حدود ذلك الماريخ، في إطار العم  حالدسمور الجديد، إلا أن دسمور  3691
قرر في أحكامه الانمقالاة تمديد "الوكالة المشريعاة لأعضاء المجلس الوطني  3691

، 3694سبممبر سنة  21ى تاريخ حم 3692سبممبر سنة  21المأساسي المنمخب بماريخ 
وهتو الماريخ الذي يمم قب  حلوله إجراء الانمخاحات للمجلس الوطني طبقا الدسمور، ولمدة 

(، كان الداعي إلى تمديد ولاية المجلس 3691من دسمور  99أربع سنوات" )المادة 
ت في المأساسي من دون شك اعمقاد السلطة أن الظروف لم تكن مواتاة لإجراء الانمخاحا

، أما تقلاص المدة الأولى للمجلس الوطني المقب  إلى أربع سنوات، بدلا 3691سبممبر 
من المدة الدسمورية العادية، وهتي خمس سنوات، فقد كان المبرر الرسمي له تققيق 
المطاحقة الزمناة بين الفمرة المشريعاة والمدة الرئاساة، ليمم تجديد المؤسسمين في وقت 

كان قد مر على المدة الرئاساة سنة وبقي لها أربع سنوات.  3694واحد. في سبممبر 
، ولمدة أربع سنوات، كان المنمظر إذا أن 3694بمقديد المجلس الوطني في سبممبر 

، وهتكذا تم تقديد المجلس المأساسي 3699يكون المجديد المالي للاثنين في حدود سبممبر 
انمخب المجلس الوطني وفق نمط .3694سبممبر  21وترك مكانه للمجلس الوطني في 

"الاقمراع على قائمة الولائاة، حالأغلباة وقي دور واحد"، كانت القوائم، رسماا، من صنع 
اللجنة المركزية لجبهة المقرير الوطني، تراجع عدد الأعضاء في المجلس الجديد من 

ن زيادة في عدد المممنعي 3694سبممبر  21عضوا، وسجلت انمخاحات  319إلى  369
ولا  3691سبممبر  31عن المصويت حالمقارنة مع الانمخاحات الرئاساة المي جرت في

من الناخبين حالنسبة إلى  ٪19ساما في ولاية تيزي وزو المي بلغ معدل المقاطعة فيها 
تشكلاة المجلس، سج  تداخ  واضح بينه وبين القزب، ولكنه لم يكن تداخلا شاملا من 

ن أعضاء اللجنة المركزية المنمخبين في مؤتمر الجزائر م 49نائبا، وجدنا  319ضمن 
عضوا إضافاا، من ضمن  34عضوا رسماا، و 14، من بينهم 3694خلال شهر أفري  
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نائبا، لكن المداخ  كان  14، نجد 3694أعضاء اللجنة المركزية العاملين في سبممبر 
ة عشر كانوا أقوى بين المجلس والمكمب السااسي، فأعضاء المكمب السااسي السم

 .1جماعهم أعضاء في المجلس حإسمثناء العقيدين بومدين والزبيزي 

في ما يخص العم  البرلماني، لم يخملف المجلس الجديد عن سلفه في الفمرة 
، تضاءل عمله القلي  أصلا لاص  إلى 3691إلى جوان   3691المممدة من أكموبر 

من الدسمور، قد  رئاس  49 ، طبقا للمادة3691القضاض في النصف الأول من عا  
القكومة الجديدة المي كان قد شكلها في الثاني من  3694ديسمبر  26الجمهورية يو   

الشهر نفسه، وتمت اسمشارة المجلس قب  المصادقة على مجموعة من المعاهتدات، حسب 
من الدسمور. حالنسبة إلى العم  المشريعي، صوت المجلس في  42ما نصت علاه المادة 

الغمرة على عدد من النصوص يعد على أصاحع اليدين، وهتي قانون المالاة، وقانون تلك 
القضاء العسكري، والقانون الأساسي للملاحة الجوية، وبعض المدابير السااساة الرمزية 
المي اتخذتها القكومة مث  منع العلاقات المجارية مع إفريقاا الجنوباة والبرتغال، حموازاة 

أوامر ممواص ، في الأشهر الاي سبقت سقوط الرئاس بن بلة كان ذلك كان المشريع ح
 المجلس قد أوشك على الاخمفاء من الساحة السااساة الجزائرية.

 تركيز السلطة -

ضعف المجلس المأساسي والمجلس الوطني حعده لا يعود فقط إلى موقع المؤسسة 
ممارسة السااساة المي أخذ المسريعاة الهزي  في نظا  القزب الواحد، ب  يزد أيضا إلى ال

بها الفاع  الأساسي في الظاهتر خلال تلك الفمرة، وهتو رئاس القكومة، رئاس الجمهورية 
،في تعامله مع مخملف المؤسسات والسلطات، حإسمثناء قادة 3691سبممبر  31ابمداء من 

الجاش الذين فش  في إخضاعهم لإرادته، في ذلك السااق من تركيز السلطة، والذي 
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مهدف ك  الفاعلين السااسين، أشخاصا ومؤسسات، من غير الموالين للرئاس، كان اس
 المجلس الوطني المؤسسة المي تقكم فيها الرئاس حأكبر سهولة.

عملاة المركيز كانت كما رأينا قد بدأت مباشرة حعد انمخاب المجلس المأساسي 
إلى جوان  3691وبر وتعيين القكومة الأولى، ثم تسارعت في الفمرة المممدة من أكم

 31يوما، أو  21، ذلك أن الدسمور الذي طالما انمظرته الجزائر لم يعمر أكثر من3691
يوما حسب مقمد حجاوي. فقد رأينا أن رئاس الجمهورية قد اتخذ حركة المعارضة في 

من الدسمور  16منطقة القبائ  ذريعة لمجميده وتولى السلطات الخاصة الواردة في المادة 
جميد الدسمور تواصلت عملاة المركيز وتزايدت وتيرتها ابمداء من مؤتمر الجزائر حعد ت

المذكور، فلم تنمه إلا بنهاية النظا  نفسه، وتمثلت العملاة في إحعاد مسئولين من القكومة 
وضم اخمصاصاتهم إلى "مجال الرئاس" الذي قا  بذلك وهتو يظن أن الأسلوب المسمخد  

 صومه.سوف يعزز موقعه ويضعف خ

وكان من المدابير الكثيرة المي اتخذت في ذلك المنظور حعد مؤتمر الجزائر تولى 
عقب تمرد العقيد مقمد شعباني اخمصاص ممارسة 3694من جويلاة  الرئاس في الثالث

الرقاحة على عمال العمالات )الولاة حالاا(، فدفع ذلك وزير الداخلاة أحمد مدغري إلى 
ين نفسه وزيرا مؤقما للداخلاة، وبلغ المركيز حدوده القصوى اسمقالة قلبها الرئاس وع

وقال عنه رئاس الجمهورية نفسه  3694ديسمبر  2حمناسبة المعدي  الوزاري الذي تم يو  
"إن الهدف منه تمكين الرئاس من ممارسة رقاحة أكثر فاعلاة على المجالات المي تمسم 

زير الداخلاة إلى الرئاس حصورة نهائاة، حأهتماة فائقة. حموجب ذلك المعدي  أسند منصب و 
وألغيت وزارة المالاة ووزارة الإعلا  ليمم تعويضهما حمديريمين تاحعمين للرئاسة، كما ألققت 

الوزارية المي كانت من قب  تاحعة  الدواوينحالرئاسة المديرية العامة للمخطاط، وألغيت 
يمم تعيينهم حمرسو  يصدره الرئاس لسلطة الوزراء، وح   مقلها أمناء عاملون الوزارات، 

بناء على اقمراح من الوزراء المعنيين، وإذا تذكرنا حالإضافة إلى ك  هتذا أو الرئاس كان 
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الرقم واحد على مسموى القزب وأنه كان يقظى، مبدئاا وفي الظاهتر على الأق ، بدعم 
ن الرئاس بن بلة الجاش وله شعباة واسعة في البلاد، أدركنا لماذا اعمقد البعض وقمئذ أ

كان يمقرك فوق أرضاة صلبة في الققاقة كان ذلك مجرد اعمقاد، فالرئاس أخذ يجمع 
السلطات تلو الأخرى وهتو عاجز عن ممارسمها فعلاا لافمقاره إلى المأبيدات القوية اللازمة 
لذلك والمي كان مصدرهتا المؤسسة العسكرية، يشهد بذلك السهولة وجدهتا خصومة من 

 .3691جوان  36المؤسسة للإطاحة حه في يو  قادة تلك 

 

 الصراع بين صلاحيات المؤسسات -

طويلا، فسرعان ما انفرط عقده،   3692لم يعمر المقالف المنمصر في سبممبر 
تخلي الرئاس بن بلة من أنصاره أثناء الازمة، الواحد تلو الآخر، حعد اضطرار خاضر 

، أقصى فرحات عباس 3691ري أفري  وماي وباطاط إلى الاسمقالة، على الموالي في شه
من القزب وأرس  للإقامة الجبرية في أدرار حمعاة عبد الرحمان فارس، الرائد العربي 
براجم كان نصيبه الاعمقال والسجن، وكذلك الشأن حالنسبة إلى العقيد عثمان في وهتران، 

القكم حالإعدا ، لكن  والعقيد شعباني، حعد قرار المقكمة، رفض له الرئاس العفو فنفذ فاه
 الأمر كان مخملفا مع العقيد بومدين ونواحه الساحقين في مقر قاادة الولاية الخامسة بوجدة.

في الواقع، بدأ الصراع بين الطرفين حعد الوصول إلى السلطة مباشرة، وتبين حسرعة 
ره للرئاس بن بلة أن "من جعله ملكا" قد صار مصدر الخطر الققاقي حالنسبة إلى مسا

السااسي، فأخذ يعم  على المقلاص من نفوذ خصومه في قاادة الجاش حالوسائ  الاي 
أتاقت له، لم يكن صعبا على العقيد بومدين وجماعمه فهم المقصود من تصرفات بن بلة 
نقوهتم، فاتخذوا الاحمااطات الضرورية لمقاومة الإجراءات الرئاساة ضدهتم، وتمثلت تلك 

ر أخرى، في الاحمفاظ حالققائب الوزراية الأساساة في الاحمااطات، من جملة أمو 
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القكومات الممعاقبة، وبممثي  كاف في المكمب السااسي حعد مؤتمر الجزائر: في القكومة 
( كان لقاادة الأركان خمسة وزراء، وفي القكومة الثاناة )سبممبر 3692الأولى )سبممبر 

ان ساحقا بينما احمفظ الثلاثة (، دخ  المشكيلة عضوان آخران من قاادة الأرك3691
الآخرون، بومدين وبوتفلاقة ومدري، حمناصبهم، وتوسع مجال أحدهتم، العقيد بومدين، 

، 3694الذي أصبح حالإضافة إلى وزير الدفاع النائب الأول لرئاس الجمهورية، في أفري  
قايد  دخ  الثلاثة المكمب السااسي واحمفضوا فاه حالمقطاعات نفسها، ودخ  الآخران،

 أحمد وشريف بلقاسم اللجنة المركزية.

في هتذا الإطار من توزيع السلطة، وضمن اسمراتاجاة الدفاع والهجو  لكن طرف، 
اسممر الصراع بينهما. حاول بن بلة ضرب مواقع بومدين وجماعمه، بينما عم  هتؤلاء 

من سنة  على تدعام صفوفهم وتعطي  المقاولات الراماة إلى إضعافهم، في النصف الأول
، كانت عملاة الاسمقطاب داخ  الطبقة القاكمة قد تمت حول قوتين أساسيمين، 3691

بن بلة وأنصاره من جهة وبومدين على رأس قاادة الجاش من جهة ثاناة، وبينهما خلافات 
 ، نذكر فاما يلي ببعضها.3692كثيرة ممراكمة منذ صاف 

حالهجو  على المجموعات  3691في غااب بن بلة، أمر بومدين أثناء شهر أوت 
المممردة في ذراع الميزان، وفي شهري أكموبر ونوفمبر من السنة نفسيها، وقع خلاف شديد 
بين الرجلين، كان بومدين ضد الاتفاق الذي أبرمة، دون مشاركة وزير الدفاع، بن بلة مع 

لمراع مع مقند والقاج، وذهتب هتذا الأخير على أثره إلى خط المواجهة مع المغرب، وكان ا
المغرب أيضا مصدرا لخلافات حادة بينهما، إذ كان بومدين رافضا في آن معا لقبول 
الممطوعين في الجاش ولوقف القمال مع المغرب، واتهم بن بلة من جهمه وزير الدفاع 

، قلص بن بلة من صلاحاات أحمد 3694حخرق اتفاق وقف القمال ة. في جويلاة 
في "جماعة وحدة"، ودفعة بذلك إلى الاسمقالة وفي مدغري، أحد الأعضاء البارزين 
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مقاولة فاشلة لمقلاص دور وزير الدفاع، عين طاهتر زبيري قائدا للأركان عندما كان 
 بومدين في القاهترة.

الهجوماة، قا  بن بلة حخطوة لم تمرك لدي  -وفي إطار تلك الاسمراتاجاة الدفاعاة 
نشاء" الميلاشاات الشعباة"، المي كانت خصومه مجالا للشك في نواياه نقوهتم، وهتي إ

عبارة عن هتيئة مسلقة تقت سلطة القزب، يعني انها غير خاضعة لوزير الدفاع، كانت 
الغاية الرسماة من إحداثها هتي "حماية مكاسب الثورة ضد الثورة المضادة"، لكن كان 

.في النهاية، واضقا أن الهدف الققاقي من تاك المبادرة هتو تقلاص نفوذ العقيد بومدين،
كان تعيين مقمود غمر، أحد المقربين من وزير الدفاع، قائدا لها دليلا على فش  
المقاولة، تماما مث  الزبيري الذي ظ ، رغم حصوله على منصب قائد الأركان، وفاا له، 
ثم قا  الرئاس حاشعار عبد العزيز بوتفلاقة أنه سيبعده عما قريب من وزارة الخارجاة، 

قب  أن يممكن من تنفيذ قراره الذي  3691جوان  36ومه وبادروا بمنقيمه يو  فاسمبقه خص
آسيوي في أواخر جوان  -كان من المفروض أي يمققق قب  انعقاد المؤتمر الآفرو 

حالجزائر، حدث كان بن بلة دون شك يعول علاه كثيرا لمكريس سلطمه في الساحة 
 .1الدولاة

مؤسساتية الأولى للدولة الجزائرية: انعدام ملاحظات استنتاجية حول التجربة ال-2
 التماسك المؤسساتي  والتناقض مع الواقع

من العرض الذي قدمناه عن تطورات المؤسسة المشريعاة ودورهتا الرسمي والفعلي 
في النظا  المأساسي الجزائري منذ انمخاب المجلس الوطني المأساسي، وعن العلاقة بين 

، نسمنمج سممين 3691ية كما وردت في دسمور المجلس الوطني ورئاس الجمهور 
أساسيمين اتسمت بهما المجربة الدسمورية الجزائرية الأولى، وهتما انعدا  المماسك على 
مسموى البناء المأساسي من ناحاة، والمناقض بين هتذه البينة وواقع النظا  السااسي 
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  الانسجا  بين مخملف والممارسة المي طبعمه من ناحاة أخرى، نقصد حانعدا  المماسك عد
الأحكا  الدسمورية ومناقضة مضمون حعضها لمضمون البعض الآخر، وهتو ما يؤدي إلى 
نظا  لا يرسم توازنا واضقا حسبب "الغموض" الدسموري الذي يقاط حعناصره من الأمثلة 
العديدة على ذلك نجد في المقا  الأول مسئولاة الرئاس أما  المجلس، حموجب المواد 

قة حملممس الرقاحة كما سبق أن رأينا، فهناك إذا رئاس يمممع حسلطات دسمورية الممعل
واسعة، وهتو رئاس جمهورية منمخب، وفي الوقت نفسه رئاس حزب قا  حاخماار النواب، 
هتذا الرئاس جعله الدسمور مسئولا أما  المجلس ويمكن إسقاطه من قب  نواب قا  الرئاس 

 نفسه حاخمبار جزء كبير منهم.

ن مظاهتر انعدا  المماسك أيضا تلك الأحكا  المي جعلت القكومة خاضعة لرقاحة وم
(. 19و 29( ورقاحة من المجلس )لاساما المادتين 24مضاعفة، رقاحة من القزب )المادة 

حقرية، وفي  بعدهتموبين وكماب يعينهم الرئاس ويلة مندز نحكومة مشكلة من وزراء حم
رى فرضها الدسمور على رئاس الجمهورية، إصدار السااق نفسه نسج  من جملة قيود أخ

، عن ذلك )المادة  س في حالة اممناع رئاس الجمهوريةالقوانين من طرف رئاس المجل
وامر حعد (، وإمكاناة المشريع حأ43(، واقمراح السفراء من قب  وزير الخارجاة )المادة 13

(، عندما ننظر إلى الأمثلة 19حصول الرئاس على تفويض بذلك من المجلس )المادة. 
الدسمورية الأخرى الممعلقة برئاس الجمهورية وسلطاته، نجد  حالأحكا الساحقة ونقارنها 

انعدا  تماسك واضقا في النص الدسموري وبالمالي في البناء المأساسي الذي أراد إقاممه، 
في الأمثلة الساحقة رئاس جمهورية قويا حموجب أحكا  عديدة ومقيدا إلى درجة فقد رأينا 

هتو حالضبط الموازن المنشود؟ لا نجد في النص  مافكبيرة حموجب أحكا  أخرى عديدة، 
فضلا  عن المناقض المسج  على مسموى الأحكا  الساحقة في  الدسموري إجاحة عن ذلك.

واقع، ك  القيود الدسمورية المفروضة على رئاس ما بينها، هتناك تناقض بينها وبين ال
الجمهورية لا تمد حصلة لواقع تميز بمفوقه وعد  اكمراثه للقدود الدسمورية المرسومة لعمله، 
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المناقض مع الواقع حأوضح صوره أيضا في مجموعة الأحكا  الدسمورية الممعلقة  ويمجلى
الثاناة، حعد القزب، لكن قب  حالمجلس الوطني الذي تقدث عنه الدسمور في المرتبة 

السلطة المنفيذية، وكأنه  كان في الواقع المؤسسة الثاناة، قب  رئاس الجمهورية يضاف 
إلى ذلك جماع الأحكا  الممعلقة حاخمصاصات المجلس المشريعاة، من تعبير عن الارادة 

(، 19لمادة (، والمبادرة حاقمراح القوانين )ا29الشعباة، وتصويت على القانون )المادة 
( والاسمماع إلى 11وصلاحااته الرقاباة من إمكاناة إسقاط رئاس الجمهورية )المادة 

(، في 19الوزراء داخ  اللجان البرلماناة وتوجاه الأسئلة الكماباة والشفوية إليهم )المادة 
 تقديرنا، يعود المفاوت بين القواعد المأساساة والممارسة السااساة إلى سببين، الأول هتو
أسلوب القكم اللاديموقراطي المعممد والثقافة السااساة السلطوية لدي الفاعلين السااسيين، 

إقامة مؤسسات للمشاركة في ممارسة السلطة، ولم يكن ينظر إلى  آنذاكلم يكن المقصود 
النصوص المأساساة بوصفها مصدرا ومرجعا لمنظام العملاة السااساة وح  الخلافات بين 

ت مؤسسات لأنها ضرورية للنظا ، ومفيدة لمزكاة اخماارات أصقاب القرار الفاعلين، أقام
 من اللون الديمقراطي على القكم. وإضافة شيء

والسبب الثاني هتو عد  إمكاناة المعايش بين النظا  القزب الواحد وسائر مظاهتر 
وضع نص الديموقراطاة البرلماناة وآلااتها، فوجود سلطة تشريعاة حقاقاة لا يمققق حمجرد 

دسموري ينشئ هتيئة تسمى سلطة المشريعاة، ب  هتو سمة ملازمة لنظا  آخر، نظا  
الديموقراطاة النااباة القائمة على على مبدأ الانمخاب القر والمعارضة المؤسسة وإيمان 
الفاعلين بمناقض المصالح وحمماة نشوء نزاعات حولها وأساليب سااساة سلماة لق  تلك 

لمؤسسات وذلك كله غريب عن نظا  القزب الواحد الذي يقو  على النزاعات في إطار ا
فكرة الإجماع ونفى المعارضة واعمبار القزب مصدر جماع السلطات، ولذلك لم تنجح 
عملاة المزج والجمع في نص دسموري واحد بين نظامين نقاضين، أحكا  تؤسس نظا  

أخرى تقرر آلاات  القزب الواحد وتجع  فاه القزب مصدر ك  السلطات، وأحكاما
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وضعت في الأص  لنظا  يقو  على أسس مخملفة ويرمي إلى تكريس ممارسة سااساة 
أخرى، ك  ما في الأمر أن واضعي النصوص هتم الذين كانوا حاملين أوهتاما حول 

ت اقمبسوهتا من نظا  مغاير إمكاناة المعايش بين نظا  القزب الواحد الذي وافقوا علاه وآلاا
 تماما.

الداعي إلى ذلك رغبة صادقة لدى البعض منهم في وجود مؤسسة تشريعاة  قد يكون 
قوية، إلا أننا نعمقد أن ما وضعوه في النصوص كان نماجة المسرع في كمابمها، ونماجة 
جهلهم حالنظا  الذي أقام، جه  ناجم جزئاا عن حداثة تجربة القزب الواحد في ذلك 

ها أي حظ من المطبيق وقد شم  الجه  بملك الوقت ولذلك قاموا حإدراج بنود لم يكن ل
الققائق حمى أنصار الديموقراطاة الليبرالاة المعروفين، من أمثال الرئاس الأول للمجلس، 
فرحات عباس الذي وافق حسهولة على نظا  القزب الواحد، ثم اسمنكر. قاا  القكومة 

إلى المجلس في  بمدجين مؤسيت حاسم سلطة القزب، عندما أدرك أن الوظافة المسندة
نسجل في نهاية هذه المتابعة إذا أن التجربة  .ذلك النظا  لم تمعد المصفيق والمسجي 

الدستورية الجزائرية الأولى تميزت من حيث الممارسة بغياب السلطة التشريعية، 
وبالنسبة إلى النصوص التي شهدتها، اتسمت تلك التجربة بانعدام التماسك والتناقض 

ما يخص تكييف النظام التأسيسي الذي شهدته تلك الفترة، نجد فيه  في مع الواقع،
بعضا من سمات النظام الرئاسي )احادي السلطة التنفيذية، واتساع سلطات رئيس 
الجمهورية( وبعضا من سمات النظام البرلماني )مسئولية الحكومة أمام المجلس وآليات 

ا مختلفا اختلافا جذريا عن كليهما، في الرقابة البرلمانية على الحكومة(، لكنه كان نظام
الجانب التأسيسي، كان نظاما من أنظمة الحكم بواسطة الحزب الواحد دون أن تعني 
هذه العبارة أن الحزب الواحد كان الحاكم بالفعل لأن الحزب لم يحكم في الواقع وإنما 

مة الحزب الواحد ة إلى فئة أنظحكم باسمه. كان النظام إذا منتميا من الناحية التأسيسي
 ي تضم أنواعا متعددة من أنماط الحكم.تال
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والعلوم السياسية، يكن النظام  1وبخلاف ما ذهب إليه البعض من أساتذة القانون 
التأسيسي الجزائري الأول رئاسيا ولا ذا نزعة رئاسية بحال من الأحوال فالنظام الرئاسي 

رالية، "نموذجة المثالي"، في الولايات واحد من نماذج أنظمة الحكم في الديموقراطية الليب
المتحدة الأمريكية وسماته معروفة بشكل جيد وهو إذا كان فعلا يتميز بضخامة سلطات 
رئيس الجمهورية وأحادية السلطة التنفيذية وتبعية الوزراء للرئيس تبعية مطلقة إذا كنا 

رز سماته أيضا وجود في النظام الجزائري من هذه الناحية فإنه ليس هذا فقط، بل من أب
سلطة تشريعية حقيقية وقوية، لها دورها ووزنها في الحياة السياسية، وليس في 
مقدور الرئيس، على قوته واتساع سلطاته، أن يتدخل في شئونها أو يتعدى على 
مجالها، وفي النظام الرئاسي كذلك قضاء مستقل يشكل السلطة الثالثة في الدولة. 

هذا وغيره في وقت واحد، وليس فقط رئيس، جمهورية واسع  والنظام الرئاسي هو كل
السلطات ومهيمنا على جميع المؤسسات وإذا فمن الخطأ والمغالطة القول إن تركيز 
السلطات في يد الرئيس بن بلة جعل نظامه رئاسيا او ذا نزعة رئاسية، شخصنه 

لنظام غير ديموقراطي السلطة وتجاوز المؤسسات واللامبالاة بالقواعد التأسيسية يجعل ا
لبرلماني والرئاسي وشبه وسلطويا، لا ينتمي الي أي واحد من النماذج الغربية الثلاثة، ا

 الرئاسي.
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 3699المحور الثالث: المؤسسات السياسية في ظل دستور

 
أطول الدساتير الجزائرية عمرا الي الآن، فقد ظ  ساريا طيلة  3699كان دسمور

، في ظ  هتذا 3696فافري  21الي  3699نوفمبر  22أزيد من اثنمي عشرة سنة، من 
انمخب الرئاس بومدين مرة واحدة والرئاس الشاذلي بن جديد ثلاث مرات، في الدسمور 
، 99، والمجلس الشعبي الوطني ثلاث مرات أيضا، في أعوا  99، و94، 96سنوات 

من القرن الماضي ، فما هتو مضمون هتذا الدسمور وما هتو موقع المؤسسات  99، و92
 عن السؤال  من خلال ما ساأتي.المي نص على قاامها ونظم العلاقات بينهما؟ نجيب 

 دوافع العودة إلى الحياة المؤسساتية:-3
كان قد مر عقد من الزمان حكمت أثناءه الجزائر  من غير دسمور عندما أعلن 
النظا  الجزائري أنه قد قرر العودة إلى القااة الدسمورية، حدث ذلك رسماا في منمصف 

أعلن الرئاس بومدين في خطاحه الي  ، حيث3691جوان،  36السبعيناات، تقديدا يو  
"اطارات الأمة" أنه سوف يطرح مشروع ميثاق وطني للمناقشة الجماهتيرية العامة قب  

جوان المقب "،  36عرضه على الاسمفماء، وسوف ينمخب مجلس شعبي وطني "قب  
وسوف ينمخب رئاس الجمهورية حعد ذلك وأشار رئاس مجلس الثورة في الوقت نفسه إلى 

نعقاد مؤتمر القزب الذي كان من المفروض أن يمم في بداية عملاة المأساس، أن ا
ساكون المرحلة الآخيرة "لان السنوات العشر الماضاة لم تكن كافاة لموفير جماع الشروط 

، كان الهدف العا  المعلن من وضع الميثاق 1الموضوعاة اللازمة لعقد مؤتمر حقاقي"
سه، "حماية هتذه الثورة من ك  انقراف...، وتنماة الوطني، حسب ما ورد في الخطاب نف

مكمسباتها لصالح الشعب،" مكمسبات يجب أن تمضاعف وتمعزز لكي تشك  حصنا مناعا 

                                                 
 .1291جوان  12حطاب الرئيس بومدين إلى إطارات الأمة يوم -1 
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أما انمخاب مجلس وطني ورئاس للجمهورية فقد برره  1ضد ك  مقاولة للني  من الثورة"،
المسؤولاات  تمعينة، وتعددتخذت الثورة أحعادا العقيد بومدين على النقو المالي:" حعد أن ا

 36واتسعت، واكمم  النضج السااسي في هتذا البلد، سينمخب مجلس شعبي وطني قب  
جوان المقب ، وسينمخب كذلك رئاس الجمهورية"، حاخمصار  ووضوح، صارت الجزائر 
حقاجة إلى ميثاق لقماية الثورة من الانقراف، وبقاجة الي دسمور وانمخاحات تشريعاة 

ن الشعب بلغ من النضج ما يجعله قادرا على المشاركة السااساة من خلال ورئاساة لا
 عملاة المصويت وعم  المنمخبين حعد ذلك.

والققاقة أن إحااء" الشرعاة الدسمورية"، لا علاقة له حقماية الثورة ولا حمأسسة 
لسااق النظا ، كانت العملاة حلقة في اسمراتاجاة الدفاع عن السلطة والمواقع، أملاهتا ا

السااسي وميزان القوى بين مخملف الفاعلين في هتر  السلطة وقمئذ، منمصف السبعيناات 
ضمن مجلس الثوري منذ وانكسار المقالف الذي كان قائما تميز بمغير موازين القوى 

، وسارت المطورات المي تمت في ذلك المسموى حاتجاه تراجع مواقع الرئاس بومدين 3691
، مق  معارضة ممزايدة من قب  رفاق الأمس، وكان من 3692 الذي أصبح ابمداء من

مظاهتر ذلك المطور عملاات الإحعاد المباشرة أو غير المباشرة المي اسمهدفت أهتم أعضاء 
جماعة وجدة، النواة الصلبة للطبقة القاكمة إلى غاية منمصف السبعيناات، فقد كانت 

أيضا شريف بلقاسم، ثم جاء دور ، وأقصي 2قد شهدت إحعاد قايد أحمد 3692نهاية سنة 
، ويبدو أن العلاقة بين أن العلاقة بين وزير الخارجاة 3694احمد مدغري، في ديسمبر 

عبد العزيز بوتفلقاة والرئاس بومدين لم تكن جيدة في تلك الفمرة حسبب خلاف في الموقف 
ارتبط  ي فككت الجماعة ممنوعة،مء الغرباة، كانت أسباب الأزمة المن مشك  الصقرا

-أو سااسي  البعض منها حالمصالح الممصارعة، وكان لبعضها الآخر طاحع سااسي
 أخلاقي، كما هتو الأمر حالنسبة إلى شريف بلقاسم وقضاة الكماب الذي نشرته زوجمه.
                                                 

 نفس المرجع.-1 

 20/12/1حل أحمد قايد محل شريف بلقاسم في منصب مسؤل الحزب وظل في المنصب إلى غاية  -2 
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مواقع العقيد بومدين الذي راح، كما هتي العادة في مث  تلك  كانت النماجة ان تضع
سب  المي تمكنه من القفاظ على مواقعه، وتوساع الأوضاع، يبقث عن الوسائ  وال

المأييدات الضرورية لنظامه. وتمث  العم  في المقرك على مسمويات عدة، حالإضافة 
طبعا إلى إحعاد الخصو  وترويج الشائعات الراماة إلى ضرب مصداقيمهم، كان على 

جديدة مناصرة الرئاس أن يقو  حصااغة تقالفات سااسة _ اجمماعاة لإيجاد قوى حلافة 
له، وإيجاد موارد سااساة ومصادر أخرى لشرعنة سلطمه ونظامه في مواجهة خصومه في 
ما يمعلق حالصاغة الجديدة للمقالفات، من المعلو  أن الرئاس بومدين تقرب من حزب 
الطلاعة الاشمراكاة الذي كان ساعده الأيمن خاصة في موضوع الثورة الزراعاة، وكانت 

المي عم  عليها الرئاس هتي المؤسسات في هتذا المنظور، وضع الميثاق الجبهة الأخرى 
، وتقديد 3691جوان  36الوطني لمبرير حصيلة السااسة المي انمهجها النظا  منذ 

الأهتداف المسمقبلاة لــ"الثورة"، وكان من أبرز ما ميز تلك الوثاقة لهجة المبرير الذاتي 
 دد الوعود الممعلقة بمققاقها.للنظا ، وطموح الأهتداف المسمقبلاة، وتع

في الجانب المنظامي للمؤسسات، إذا وضع دسمور جديد وأجريت انمخاحات رئاساة 
فساكون ذلك مصدرا جديدا للشرعاة المطلوبة في وقت أضقى فاه الرئاس مق  سؤال: 
حاسم من تقكم؟ ومن جعلك ملكا؟ في المسمقب  إذا. ساكون الجواب : هتاهتو دسمور 

شعب الذي انمخبت رئاسا، اما المجلس الشعبي الوطني المقب  فساكون هتو صوت علاه ال
الآخر مفيدا للغاية من هتذا المنظور: فضلا عن مظهر الديمقراطاة الذي سوف يكمسبه 
النظا  بواسطة ذلك المجلس على الصعيدين الوطني والمقلي، ساكون أولئك "النواب"، 

سيوفرون له الدعم وساكونون على المسموى كما سنرى لاحقا، دعاة النظا  في الواقع، 
المقلي خير رسول لمبلاغ رسالمه ونشر كلممه، فالمجلس إذا سوف يساهتم حقدر معمبر في 
المأطير السااسي للمجممع، لاساما وأن الفمرة الساحقة قد كشفت عن نقائص واضقة على 
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المعبئة"، يعني مسموى القزب، صاحب الاخمصاص الأول في ما يمعلق بوظافة "الموجاه و 
 وظافة المأطير والرقاحة السااساة.

بوضع مشروع ميثاق وطني، 1تطباقا لذلك الموجه كلفت مجموعة من منظري النظا  
جوان المالي،  29، ثم قد  للاسمفماء يو  3699مارس  1انطلقت مناقشمه في القاعدة يو  

، 3699جويلاة 1من الأصوات، واصدره رئاس الدولة يو   ٪69,13لاصادق علاه بـ 
لاصير الوثاقة الايدولوجاة والسااساة لسير الدولة وبناء المجممع، ووثاقة ملزمة لسلطات 

، جرت 3699نوفمبر  39الدولة ومؤسساتها، تلا ذلك اسمفماء  على دسمور جديد يو  
 21، ومجلس شعبي وطني يو  3699ديسمبر  31على أساسه انمخاحات رئاساة يو  

القطعة الأخيرة من البناء المأساسي، وهتي انعقاد المؤتمر الذي شاء  ، وبقيت3699فافري 
 القدر ألا يمم إلا حعد وفاة الرئاس.

حسمة حارزة  وهتي أنه كان، حالمقارنة  3699سمة حارزة لهذا الدسمور: تميز دسمور 
، أكثر انسجاما مع واقع القزب الواحد ومع واقع الممارسة السااساة 3691مع دسمور 

ة في النظا ، لفظ "الانسجا " لا يمضمن أي حكم تقيامي، فلاس المقصود أنه كان السائد
أصلح من الدسمور السابق أو أسوأ منه، نعني بذلك أنه لم يمضمن في أحكامه وآلااته ما 

 يناقض الواقع. وقد تجسد ذلك الانسجا  في جانبين على وجه الخصوص هتما:

، مث  3661مهورية، والمي تضمنها دسمور اخمفاء القيود المفروضة على رئاس الج -
مسئولاة رئاس الجمهورية أما  المجلس الوطني، واقمراح وزير الخارجاة السفراء، وقاا  
رئاس المجلس حإصدار القوانين في حالة اممناع رئاس الجمهورية عن ذلك الإجراء، 

ر الي الرئاس وضرورة المفويض للمشريع حأوامر، واسناد سلطة المبادرة بمعدي  الدسمو 
 والمجلس معا، واسمخدا  مصطلح "السلطة" للقديث عن الهيئة المشريعاة.

                                                 
 شرف، و الوزير محمد بن يحي إضافة إلى الوزير عبد السلام بلعيد.هم الذين قاموا باعداد برنامج طرابسرضا مالك، مصطفى الأو-1 
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وتجلى ذلك الانسجا  أيضا في مواصلة العم  حعد  الفص  بين السلطات واعمماد  -
الذي تقدث عن  3691مصطلح "الوظائف" بدلا من "السلطات"، حخلاف دسمور 

ي وضعها قب  السلطة المنفيذية، اي رئاس السلطات، وخاصة عن "السلطة المشريعاة" الم
الجمهورية، وكأن الواقع كان كذلك، مصطلح السلطات يعني تعدد هتذه الأخيرة في السااق 
الذي يهمنا، القديث عن السلطات "يسملز  وجود سلطة تشريعاة وسلطة تنفيذية وسلطة 

في نظا  القزب قضائاة، معنى ذلك أن سلطة الدولة مجزأة وموزعة على أجهزة مخملفة، 
الواحد عموما، لاس ثمة تعدد السلطات هتناك سلطة واحدة، نظريا هتي القزب، وعملاا هتي 

رئاس الجمهورية ولكن من الناحاة المقناة، لم تسمطع أنظمة  -سلطة رئاس القزب 
القزب الواحد الاسمغناء عن المنظام القائم في الأنظمة  العاملة حفص  السلطات، 

هتيذة تشريعاة وهتيئة قضائاة حالإضافة إلى المنفيذية، فهي إذا  والمممث  في وجود
تسمخدمها ولكن بوصفها هتيئات تؤدي وظائف ولا تمث  سلطات، وهتكذا ميز دسمور 

 بين ست وظائف هتي:  3699

الوظافة السااساة وصاحبها القزب، والوظافة المنفيذية، صاحبها رئاس الجمهورية،  
شعبي الوطني، والوظافة القضائاة للأجهزة القضائاة والوظافة المشريعاة للمجلس ال

المخمصة، ووظافة الرقاحة الموزعة بين الأجهزة المخمصة بها، وأخيرا الوظافة المأساساة، 
 اي وظافة تعدي  القواعد الدسمورية الذي يمم حسب الإجراءات المقددة في الدسمور.

ترتيب السلطات الواردة  رتب الوظائف حطريقة مخملفة عن 99ونلاحظ أن الدسمور 
، فهو بوجه خاص قد وضع الوظافة المنفيذية قب  المشريعاة، كما هتي 91في دسمور 

هتي إذا لغة الوظائف، ولا يسمخد   3699القال في الواقع، اللغة السائدة في دسمور 
 الدسمور لفظ السلطة إلا عند القديث عن الرئاس الجمهورية.
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صص الأول لمنظام السلطات والعلاقات بينها، في حقثين، نخ 99سنمناول دسمور 
ونعالج في البقث الثاني موضوع المكانة السااساة والاجمماعاة للهيئمين المشريعاة 

 والمنفيذية في الدسمور وفي النظا  السااسي الجزائري.

 

 

 : 3699تنظيم المؤسسات في دستور-2

على ثلاث ركائز أساساة هتي ، يقو  النظا  المأساسي الجزائري 3691كما في دسمور 
القزب، صاحب الوظافة السااساة، ورئاس الجمهورية صاحب الوظافة المنفيذية، 

 3699حقى القزب في دسمور  والمجلس الشعبي الوطني صاحب الوظافة المشريعاة.
 المالاة: المبادئ، والقائم على 3691مقمفظا حالمواقع المأساسي الذي كان له في دسمور 

 (.64  المأساسي الجزائري على مبدأ القزب الواحد )المادة يقو  النظا 
  (، وحـــــدة القاـــــادة السااســـــاة 61جبهـــــة المقريـــــر الـــــوطني هتـــــي القـــــزب الواحـــــد )المـــــادة

ــــة إلــــى أعضــــاء مــــن 69للقــــزب والدولــــة )المــــادة  (، وتســــند الوظــــائف القاســــمة فــــي الدول
ـــــع (، حســـــب هتـــــذا الدســـــمور، هتنـــــاك تفـــــرق للقـــــزب 312قاـــــادة القـــــزب )المـــــادة علـــــى جما

المؤسســــات ولا ســــاما الهيئمــــين المنفيذيــــة والمشــــريعاة المــــاحعين لــــه خاصــــة فــــي مــــا يمعلــــق 
 بمعيينهما، وإنهاء مهامها.

 رئيس الجمهورية:-

  يمولى الوظافة المنفيذية رئاس جمهورية منمخب عن طريق الاقمراع العا  المباشر
المسجلين. في ما يمعلق  والسرى. ويمم الانمخاحات حالأغلباة المطلقة من الناخبين

حاخمصاص المشريح للمنصب، "يقمرحه مؤتمر حزب جبهة المقرير الوطني وفقا لقانونه 
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، ويمكن تجديد انمخاب رئاس 2(. المدة الانمخاباة ست سنوات311)المادة  1الأساسي"
 (.319الجمهورية لعدد غير مقدود من المرات )المادة 

  39_ 3اسعة للغاية، فهو حسب الفقرات رئاس الجمهورية سلطات و  99منح دسمور 
 في الدسمور: 333من المادة 

 يمث  الدولة داخ  البلاد وخارجها. -

 يجسد وحدة القاادة السااساة للقزب والدولة. -
 هتو القائد الأعلى لجماع القوات المسلقة وعلى عاتقه تقع مسئولاة الدفاع الوطني. -
 والخارج ويقو  حقاادتها وتنفيذهتا،يقرر السااسة العامة للأمة في الداخ   -
 يقدد صلاحاات أعضاء القكومة. -

 _ يمرأس مجلس الوزراء والاجمماعات المشمركة لأجهزة القزب والدولة.
 _ يضطلع حالسلطة المنظاماة ويسهر على تنفيذ القوانين والمنظامات.

 _ يعين الموظفين المدنيين والعسكريين.
عقوبات أو تخفاضها وإلغاء الأحكا  الاي تصدرهتا _ له حق إصدار العفو وإلغاء ال

 المقاكم.
 له حق اللجوء مباشرة الي الاسمفماء. -
يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحااته لنائب رئاس الجمهورية وللوزير الأول في حالة  -

 وجودهتما.
يمكنه أن يعين نائب رئاس ووزيرا أول، كما يعين  331و 332وبموجب المادتين -

 لقكومة وهتم مسئولين أمامه شأنهم في ذلك شأن نائب الرئاس والوزير الأول.أعضاء ا

                                                 

 ، الممضمن المعدي  الدسموري .9/19/3696المؤرخ في  19 -96حسب الصاغة المعدلة حقانون  -1 
 سنوات.1بموجب تعديل  أصبحت المدة الرئاسية -2 
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أو  الطوارئ وفي الظروف غير العادية، يملك رئاس الجمهورية سلطات تقرير حالة 
القصار، والقالة الاسمثنائاة، والمعبئة العامة، وإعلان القرب والموافقة على الهدنة والسلم 

 (.321جلس الأعلى للأمن )المادة (، ويمرأس الم322 336)المواد 
 (.363والرئاس الجمهورية وحدة حق المبادرة بمعدي  الدسمور )المادة -

 المجلس الشعبي الوطني. -
 الانتخاب -أ

يمارس الوظافة المشريعاة مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني، ينمخب هتذا 
ع المباشر والسرى، لمدة المجلس بناء على ترشاح من قاادة القزب، عن طريق الاقمرا 

وقع رئاس الدولة على  3699جانفي  4(.و في يو  326و 329خمس سنوات )المادتان 
فافري  21أمر وتعلام رئاساة خاصين بمقضير الانمخاحات المشريعاة المقرر إجراؤهتا يو  

قائمة، واحدة لك  دائرة من ال  391نائبا، من ضمن  293المالي، كان المطلوب انمخاب 
ة للدولة في ذلك الوقت، حمعدل مقعد واحد لك  وائر الانمخاباة المطاحقة للدوائر الإداريالد

، وتقرر حموجب المعلامة نفسها أن يقد  لك  1نسمة 91111دائرة يق  عدد سكانها عن 
مقعد ثلاثة مرشقين، وبالمالي كان على ك  قائمة أن تضم عددا من المرشقين يساوي 

ثلاثة مرشقين ثلاثة أضعاف المقاعد الممنوحة. طبق ذلك الأسلوب المممث  في تقديم 
لك  مقعد، والرامي إلى "توساع الاخماار الشعبي"، لأول مرة وخصص للانمخاحات 

 2المشريعاة، أما البلدية والولائاة فظلت تعم  حأسلوب مرشقين اثنين لك  مقعد.

اخماار المرشقين: رسماا، كانت عملاة وضع القوائم وبالمالي اخماار المرشقين من  -
الممعلقة  3699ديسمبر  11  ذلك أنشأت تعلامة ، ومن أج3اخمصاص القزب

حالانمخاحات المشريعاة في ك  ولاية لجنة ولائاة تضم المقافظ الوطني للقزب، والوالي، 
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 المتضمن نظام الانتخابات. 21/10/1280من قانون  44المادة -2 

 .1294من دستور  128المادة  -3 
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وقائد القطاع العسكري، ورئاس المجلس الشعبي الولائي، والأمناء العامين للمنظمات 
"مسئول وطني" تعينه القاادة  المجاهتيرية على مسموى الولاية، يمرأس هتذه اللجنة الولائاة

المركزية القزب، يشرف على عملاات الاخماار، ويكون عن تشكيلها، ولكنها ضمت في 
الواقع، تقت رئاسة رئاس الدولة والاعلا  في القزب، مقمد الشريف مساعدية وقمئذ، 

 والأمين العا  للاتقاد العا  للعمال الجزائريين.

 لأساساة.سلطات المجلس الشعبي الوطني ا -ب
 أسند الدسمور إلى المجلس الشعبي الوطني السلطات الآتاة:

_يعد القوانين وبصوت عليها في المجال الذي حدد معالمه الدسمور، وضمن القيود -
 (.329المفروضة علاه )المادة 

يراقب المجلس الشعبي الوطني القكومة حسب الإجراءات المبناة في الدسمور وفي  -
 (.392، 393لقة بذلك )خاصة المادتان إطار القيود الممع

 (.319حإمكانه أن يصدر لائقة عن السااسة الخارجاة )المادة  -

يوافق على المعاهتدات الدولاة السااساة قب  قاا  رئاس الجمهورية حالمصادقة عليها  -
 (.319)المادة 

ذلك  حإمكانه أن يجري تققاقنا حول أي قضاة ذات مصلقة عامة إذا اقمضت الضرورة -
 (.399)المادة 

 (.396يراقب المؤسسات الاشمراكاة )المادة  -

 (362يقر المعدي  الدسموري الذي يبادر حه رئاس الجمهورية )المادة  -

 العلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس الوطني. -
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لقد درجت كمب القانون الدسموري على اسمعراض الاخمصاصات المي يخولها 
ة المشريعاة والسلطة المنفيذية، والاشارة إلى المواد المي تعبر عن الدسمور لك  من السلط

المفوق المقمم  لك  منهما في موضعها من العرض الخاص حك  منهما، وقد لا يكون 
هتذا الأسلوب أحسن طريق لإبراز العلاقة بين الهيئمين لأننا في هتذه القالة سنكمسب 

ر، رغم تماثلها من حيث الدلالة معلومات ممفرقة ومنعزلا حعضها عن البعض الآخ
السااساة والدسمورية، ولذلك رأينا أن نمناول هتذا الموضوع عن طريق الموازنة بين الهيئمين 

 من زواية قدرة ك  منهما على المأثير في الأخرى.

عموما، يمكن تقيام قوة المأثير الممبادل بين مؤسسمين من خلال قدرة إحداهتما على 
بداية الوظائف، وعند نهايمها، وأثناء ممارسة هتذه الوظائف حعبارات  تأثير في الأخرى عند

 أخرى، عند ولادة المؤسسين ووفاتهما من ناحاة، وأثناء حااتهما وعملهما من ناحاة أخرى.

 عند بداية الوظائف ونهايتها. -أ

لاس للمجلس أي تأثير في ما يمعلق بمعيين رئاس الجمهورية وإنهاء مهامه، فالرئاس 
خب، كما رأينا بناء على اقمراح القزب لمدة ست سنوات، أو خمس سنوات ابمداء من منم

، قابلة للمجديد ولا يمخلى عن منصبه إلا إذا توفي أو اسمقال 3696جويلاة  9تعدي  
حمقض إرادته، ويقمصر دور المجلس عندئذ على إثبات حالة الشعور النهائي في رئاسة 

يوما، 41لة رئاسه مها  رئاس الدولة لفمرة انمقالاة أقصاهتا الجمهورية، ويمولى في هتذه القا
ولا يقق لهذا الرئاس حالنااحة أن يمرشح لرئاسة الجمهورية، كما أنه لا يسمطاع إدخال أي 
تعدي  ع  تشكي  القكومة والملاحظ أن حالات الشغور النهائي في رئاسة الجمهورية 

في معظم الدساتير الغرباة، في الجزائر،  عندنا مقدودة جدا، حالمقارنة مع ما هتو معروف
، حسبب مرض خطير أو 1في صاغمه الأولى على شغور مؤقت 3699لم ينص دسمور 

"مانع نهائي"، الأمر الذي اسمبعد ضرورة أي نقاش عا  حول صقة الرئاس، وكما أن 
                                                 

 .09/02/1292نظمت حالة الشغور بسبب المرض الخطير المزمن بموجب تعديل  -1 
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المجلس لا يجوز له أن يقول كلممه في تعيين رئاس الجمهورية، كذلك لا يقق له أن 
دخ  في تعيين أعضاء القكومة أو تقديد صلاحااتهم، ولا في تعيين نائب الرئاس أو يم

الوزير الأول، في حالة منح هتذين المنصبين، فهذه كلها اخمصاصات شخصاة للرئاس 
 (.331، 332)المادتان 

ومن الواضح إذا أن الرئاس يمممع حاسمقلال كام  عن المجلس عند بداية ولايمه هتو 
القكومة ونهاية وظائفهم، لكن العكس لاس صقاقا، إذ يمكن للرئاس أن  وولاية أعضاء

يقمرح "في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح حإجراء انمخاحات عادية" تمديد فمرة نااحة المجلس 
(، ويقو  رئاس المجلس 326الذي ينمخب في الظروف العادية لمدة خمس سنوات )المادة 

القوى الذي يملكه رئاس الجمهورية للضغط على حإثبات هتذه الوضعاة، لكن "السلاح" 
المجلس هتو قدرته، حموجب الدسمور، على حله" في اجمماع يضم الهيئة القاادية للقزب 
والدولة"، وفي هتذه القالة "تنظم الانمخاحات المشريعاة الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر" 

 1(.391)المادة 

 أثناء ممارسة وظائفها -ب

لمجلس لنمعرف على الوسائ  القانوناة المي وضعها الدسمور ونعود من جديد إلى ا
في ممناوله من أج  مراقبة الهيئة المنفيذية أثناء تأدية وظائفها. والواقع أو الدسمور لم 
يفرض أي قيد على سلطة البت المي يمممع بها الرئاس، ولاس حاسمطاعه المجلس ان 

ارس السلطة الواسعة والقاسمة المي يمارس أي ضغط علاه أثناء ممارسمها، فالرئاس يم
رأيناهتا ساحقا دون أي تدخ  من المجلس، ولا يسمطاع هتذا الأخير ان يمارس تأثيرا فعلاا 
إلا على الرئاس المؤقت، أي رئاس الدولة حالنااحة في فمرة الشغور، حيث يشمرط الدسمور 

ا يعني أن المجلس لا ان تنال المدابير المي يمخذهتا موافقة مسبقة من جانب المجلس، وهتذ

                                                 

  1-المرجع السابق.
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يؤثر الا على رئاس لا سلطة له، ذلك أن سلطات الرئاس المؤقت تقمصر في الواقع على 
تصريف الشئون العادية كممارسة السلطة المنظاماة والمشريع في نا بين الدورات البرلماناة 
 وتعيين الموظفين، وغير ذلك أما القرارات السااساة القاسمة وإصدار العفو وإلغاء

(.وقد نص الدسمور على وسائ  أخرى لممارسة 339العقوبات فهي مقظورة علاه )المادة 
الرقاحة البرلماناة ولكنها قيدت حاحكا  قلصت من فاعليمها الي حد حعيد، تممث  هتذه 
الوسائ  في اسمجواب القكومة وتوجاه الأسئلة الكماباة إليها، وحق اللجان البرلماناة في 

القكومة وتوجاه الأسئلة الكماباة إليها، وحق اللجان البرلماناة في  الاسمماع إلى أعضاء
الاسمماع إلى أعضاء القكومة، وحق المجلس في "إبداء رأيه" حالمصويت، عند الاقمضاء، 
على لائقة حول السااسة الخارجاة، ثم إمكاناة إنشاء لجنة برلماناة لإجراء تققيق حول 

على أنه "يمكن لأعضاء  393قرة الأولى من المادة أي مسألة ذات أهتماة عامة، تنص الف
من  346المجلس الشعبي الوطني اسمجواب القكومة حول قضايا الساعة"، وتنص المادة 

النظا  الداخلي للمجلس على أن الاسمجواب يؤدي إلى رد من القكومة، مما يسمبعد اي 
سبة، وتضاف المادة نقاش حوله، وأنه لا يمكن عرض اي لائقة على المجلس بهذه المنا

من النظا  الداخلي قيدا آخر على اسمخدا  هتذه الوسيلة، مؤكدة أنه" يجوز للمكمب  311
أن يقرر عد  الرد على طلب اسمجواب إذا اتصح له ان الطلب لا يمعلق حمشكلة ذات 

حأنه "يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني أن  392أهتماة عامة"، وتنص المادة 
فقط، أي سؤال إلى أي عضو من القكومة، وينبغي لهذا العضو أن يجيب يوجهوا، كماحة 

 كماحة في ظرف خمسة عشر يوما.

ونسج  كذلك تفاوتا لصالح  القكومة في ما يمعلق حقق اللجان البرلماناة في 
إنه "يمكن للجان المجلس  393الاسمماع إلى الوزراء، تقول الفقرة الثاناة من المادة 

تسممع إلى أعضاء القكومة"، ولكن النظا  ال اخلي أوضح أنه يقق الشعبي الوطني أن 
لأعضاء القكومة أن يمقدثوا إلى اللجان ممى شاءوا، شخصاا أو بواسطة معاونيهم، أنا 
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اللجان فهي مضطرة، إن أرادت الاسمماع إلى الوزير من الوزراء، ان ترس  طلبها إلى 
لنظا  الداخلي(، ولاس ثمة ما يلز  من ا 96القكومة بواسطة رئاس المجلس )المادة 

القكومة حالنزول عند هتذه الرغبة في أج  مقدد ويبقى شك  أخير من أشكال الرقاحة 
القائلة حأنه "يمكن للمجلس الشعبي الوطني، حطلب من  319البرلماناة، نجده في المادة 

ارجاة رئاس الجمهورية أو من رئاسه، ان يفمح مناقشةحول مناقشة حول السااسة الخ
ويمكن عند الاقمضاء أن تفضي هتذه المناقشة الي اصدار لائقة من المجلس الشعبي 
الوطني تبلغ بواسطة رئاسه الي رئاس الجمهورية"، فالمجلس يسمطاع إذا إبداء رأيه في 

 39السااسة الخارجاة المي تقررهتا القكومة، وقد اسمخد  هتذا الإجراء مرة واحدة، يو  
ة النزاع حول الصقراء الغرباة، لكن الهدف من هتذه المادة ، حمناسب3699نوفمبر 

الدسموري يبدو أنه لاس تزويد المجلس بواسيلة من وسائ  الرقاحة ب  تمكين رئاس 
الجمهورية من البرهتنة للعالم حأن سااسمه تقظى بدعم سائر المؤسسات القائمة في 

جرائها بواسطة لجنة يمشئها، على إمكاناة ا 399البلاد.أما المققاقات المي تنص المادة 
بناء على طلب عشرين نائبا، فلا يمكن اعلان النمائج المي تنمهي إليها الا في تقرير 
"سري" تقو  اللجنة حإعداده و"يبلغ للقكومة"، ولا يجوز للمجلس أن يعمد الي نشره إلا حعد 

أن قدرة من النظا  الداخلي(، من الواضح إذا  344، 342مراجعة القكومة )المواد 
المجلس على عرقلة رئاس الجمهورية أثناء تأدية وظائفه توشك أن تكون منعدمة، ولو أراد 
المجلس تغيير وضعاه هتذه العلاقة مقاولا أن يضاعف سلطاته بواسطه تعدي  الدسمور 

 363لما اسمطاع ذلك لأن مبادرة المعدي  حق لرئاس الجمهورية وحده، حموجب المادة 
لرئاس الجمهورية حق المبادرة حاقمراح تعدي  الدسمور في نطاق الأحكا  المي مؤادهتا أن "

 الواردة في هتذا الفص .

تكلمنا في الفقرات الساحقة عن المقناات المي وضعها الدسمور تقت تصرف المجلس 
من أج  الضغط على السلطة المنفيذية، وابين لنا أنها مقدودة العدد والفاعلاة، ونواص  



 

68 

 

لنص الدسموري للمعرف على ما للرئاس من "أسلقة" قانوناة في مواجهة عرضنا حقراءة ا
"السلطة المشرعاة"، ما من شك في أن المجلس يمممع، حسب الدسمور، حسلطة البت أثناء 

"يمارس الوظافة  329ممارسة وظافمه الأساساة، أي الوظافة المشريعاة، طبقا للمادة 
الوطني، للمجلس الشعبي الوطني، في  المشريعاة مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي

نطاق اخمصاصاته، سلطة المشريع حكام  الساادة، يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين 
ويصوت عليها"، ولكن لا يخملف اثنان في أن ممارسة هتذه السلطة قد حصرت في نطاق 
ء ضيق وأخضعت لقيود دسمورية صارمة، إذ يمكن للرئاس أن يوقف عم  المجلس، بنا

على تقديره الخاص، في فمرة القالة الاسمثنائاة المي يقررهتا في حال خطر وشاك الوقوع 
(، وتموقف هتذه السلطة 321على مؤسسات البلاد أو اسمقلالها أو سلامة ترابها )المادة 

المشريعاة في ما بين الدورات البرلماناة أيضا، وفي هتذه الفمرات تنقلب الأدوار وتغدو 
المي تمنقه حق  311قا دسموريا لرئاس الجمهورية، حموجب المادة سلطة المشريع ح

المشريع "عن طريق اصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول 
دورة مقبلة"، دسموريا، يجوز للمجلس إذا أن يوافق عليها أو يرفضها، لكن الواقع أن 

أ قب  انعقاد "الدورة المقبلة"، ولأن احممال رفضها ضئي  جدا لأن العم  بها يكون قد بد
من النظا   الداخلي تقضي حادراجهما في جدول الأعمال دون عرضها على  311المادة 

اللجان البرلماناة لإجراء نقاش مسبق حولها، وإذا عملنا ان المجلس يجممع في دورتين 
وأنه لابد من (، 349عاديمين لا يمكن أن تزيد مدتهما عن سمة أشهر في السنة )المادة 

موافقة ثلثي النواب لعقد دورات طارئة، أدركنا الأهتماة الكماة المي يمكن أن يكمسبها 
المشريع القكومي. وحمى أثناء الدورات العادية يمكن للرئاس أن يعرق  المجلس حممارسة 

الاي تنص على أن "لرئاس  311سلطة المنع المي يخوله إياهتا الدسمور طبقا للمادة 
ة سلطة طلب إجراء مداولة ثاناة حول قانون تَ المصويت علاه، وذلك في ظرف الجمهوري

ثلاثين يوما من تاريخ اقراره وفي هتذه القالة لا يمم إقرار القانون الا حاغلباة ثلثي أعضاء 
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المجلس الشعبي الوطني"، فالقيد الوحيد الذي تخضع له سلطة المنع هتذه هتو اسمخدامها 
 تاريخ إقرار القانون. في ظرف ثلاثين يوما من 

يضاف الي المادة ما سبق أن اقمراحات القوانين غير قابلة للنقاش إلا إذا قدمها 
(، وأنه" لا يقب  اقمراح أي قانون مضمونه أو نماجمه تخفاض 349عشرون نائبا )المادة 

 الموارد العموماة أو زيادة النفقات العموماة إلا إذا كان مرفوقا بمدابير تسمهدف رفع
مداخي  الدولة أو توفير مبالغ مالاة في فص  آخر من النفقات العموماة، يكون مساويا 

(، أما مشاريع القوانين المي تمقد  بها 346على الاق  للمبالغ المقمرح تغييرهتا،" )المادة 
القكومة فهي عادة" أهتم" من الناحاة السااساة وأفض  إعدادا من الناحاة الشكلاة، ويقق 

، من النظا  الداخلي أن تطلب من اجمماع رؤساء اللجان 313وجب المادة للقكومة حم
إجراء المصويت على اقمراح قانون او مشروع قانون دون مناقشة، ثم إن حاسمطاعمه 
الرئاس ان يقو  "بمقييد" المجلس تقييدا كاملا عن طريق "اسمفماء الشعب في القضايا 

(، وبهذا يمضح أن المجلس خاضع، في 34ة ، الفقر 333ذات الأهتماة الوطناة" )المادة 
 المجال الخاص حه وهتو سلطة المشريع، لمأثير شديد من جانب الرئاس.

لا يمضمن الآلاات الرقاباة الاي  3699حقى أن نلاحظ في هتذا المقا  أن دسمور 
يمكن أن تؤدي إلى سقوط القكومة، في هتذا الدسمور، لاست القكومة مسئولة اما  

مكن أن يكون الأمر غير ذلك في إطار أحادية السلطة المنفيذية فرئاس المجلس، ولا ي
الجمهورية هتو رئاس القكومة ومسئولاة  هتذا الأخير أما  المجلس معناهتا مسئولاة رئاس 
الجمهورية، وهتذا طبعا غير ممكن إلا إذا أراد الدسمور إدراج أحكا  لا علاقة لها بماتا 

ي جع ، كما رأينا، رئاس القكومة ورئاس الجمهورية الذ 3691حالواقع، كما فع  دسمور 
 في الوقت نفسه، مسئولا أما  مجلس من غير سلطة.
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 مكانة المؤسستين التشريعية والتنفيذية في النظام-3
 .بين المؤسسة التشريعية والحزب فاما يخص العلاقةالمجلس الشعبي الوطني:  -3.3

ا الأخير وهتو صاحب الاخمصاص في كان المجلس الشعبي الوطني تاحعا للقزب، فهذ
المشريح لا يسمح حالطبع لغير مؤيد له أن أن يص  إلى المجلس، وداخ  المجلس، كانت 
قاادة المؤسسة المشريعاة بين أيدي أعضاء من قاادة القزب، قاادة المجلس الشعبي 

وريا، الوطني تضم رئاس المجلس وأعضاء المكمب ورؤساء اللجان البرلماناة الدائمة، دسم
(، حالنسبة إلى 342"ينمخب رئاس المجلس الشعبي الوطني للفمرة المشريعاة" )المادة 

من  14أعضاء المكمب، ينمخب نواب الرئاس لمدة سنة ويمكن إعادة انمخابهم )المادة 
النظا  الداخلي(، في ما يخص رؤساء اللجان، "يسمدعي رئاس المجلس الشعبي الوطني 

شكيلها لمنمخب مكمبها الخاص الذي يمألف من رئاس ونائب رئاس اللجان الدائمة حمجرد ت
حسب الدسمور والنظا  الداخلي إذا، تنمخب قاادة 1من النظا  الداخلي( 99ومقرر" )المادة 

المجلس الشعبي الوطني )الرئاس ونواحه، ورؤساء اللجان الدائمة(، من بين أعضاء 
المصويت لانمخاب الرئاس وأعضاء  المجلس ومن قب  أعضائه، ك  النواب يشاركون في

المكمب، وأعضاء اللجنة المعناة فقط حالنسبة إلى انمخاب رئاسها، في الواقع، هتذه 
المناصب القاادية في المجلس كانت تمنح حاسممرار لأعضاء من قاادة القزب، ابمداء من 

يكون  من قانونه الأساسي أن 69( تقرر حموجب المادة 3691المؤتمر الخامس )ديسمبر 
أعضاء مكمب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة المركزية ويقمفظون 
حالعضوية فيها طيلة حقائهم في المناصب البرلماناة المي أدت إلى المقاقهم بها، ولكن قب  
ذلك، ومنذ الفمرة المشريعاة الأولى، أسندت تلك المناصب لأعضاء قااديين في القزب، 

راحح باطاطا رئاسا للمجلس بناد على توصاة من القزب ولائقة قدممها فقد تمت تزكاة 
مجموعة من النواب وبعد وضع النظا  الداخلي الذي نص على انمخاب أربعة نواب 

                                                 

  3699نوفمبر.22ور أنظر بهذا الخصوص دسم-1 
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( قدمت قائمة حأسماء مجموعة من النواب جددوا ثقمهم في 14و 11للرئاس )المادتان 
ة الرئاس، حاقمراح مقمود غنز رئاس المجلس لكي يمولى اقمراح مرشقين لمناصب نااح

والعااشي ياكر وجلول ملايكة وعمار شيبان، وقا  الأعضاء بمزكيمهم عن طريق تصويت 
برفع اليد، وبالطريقة نفسها عين رؤساء اللجان الدائمة من الأعضاء القااديين في القزب، 

كان المعيين في في الفمرتين المشريعيمين الماليمين لم يمبدل أسلوب تعيين قاادة المجلس، 
تلك المناصب ذا أهتماة في نظر قاادة القزب لأن أعضاء قاادة المجلس يكمسبون كما 
رأينا حق العضوية في اللجنة المركزية، وهتكذا يكون المجلس الشعبي الوطني خاضعا 
لمأطير شديد من قاادة القزب بواسطة قادة هتذا المجلس، الأعضاء القااديين في القزب 

الأعضاء القااديون في القزب وفي المجلس معا تزداد تبعيمهم للقزب وهتؤلاء  أيضا.
وحرصهم على تنفيذ توجهاته داخ  المجلس لأن حقاءهتم في قاادة القزب مرتبط ببقائهم 
في رئاسة الهااك  المشريعاة وبالمالي برضى القاادة القزباة عنهم وقبولها ببقائهم في تلك 

ماع عناصرهتا تدور في نفس الاتجاه ولنفس الأسباب، المناصب، إنها حلقة مغلفة فعلا، ج
الانمماء الي قاادة القزب حالنسبة إلى هتؤلاء يكون حمثاحة مكافأة عن رئاسة هااك  
المجلس، والمقيد بمعلاقات القاادة شرط للاحمفاظ بملك المناصب، فضلا عن دافع الرغبة 

هتناك وحدة المصور. بين قااديي في الاحمفاظ حالمنصب )القزبي والبرلماني القاادي معا( 
حزب واحد، فالأعضاء القااديون القزبيون في المجلس تكون تصوراتهم ورؤاهتم حالضرورة 

 مماثلة لمصورات قاادة القزب ورؤاهتا.

فالمجلس شباه إذا حأي جهاز من الأجهزة القزباة، يمكون من "قاعدة" و"قمة"، 
اضلين وبموجب القانون الأساسي للقزب، القاعدة تمألف من النواب الملزمين، بوصفهم من

، والقمة تضم أعضاء قااديين في القزب لابد أن يكون 1حاحمرا  الخط السااسي للقزب
انشغالهم أثناء العم  تنفيذ توجيهات القزب وقمع ك  مبادرة مخالفة يمكن أن تظهر على 

                                                 
 لقانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي.من القانون الأساسي للحزب . و التي تنص أنه على المناضل أن يحترم ا 23المادة  - 1 
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زملائهم في مسموى الأعضاء الآخرين، ثم إن الأعضاء القااديين عندما يمقدثون إلى 
المجلس يكون حديثهم مسموعا ومؤثرا لأنهم يملكون الشروط اللازمة لذلك، فهم أعضاء 
في قاادة القزب، وبالمالي يكون لهم نفوذ ووزن في نظر النواب، وللسبب نفسه، يعني 
العضوية في قاادة القزب، هتم يملكون المعلومات ومطلعون على خاارات القزب أكثر 

 1لمشاركة في اجمماعات هتيئاته القاادية.من الآخرين حفض  ا

من مطالعة نمائج الانمخاحات المشريعاة المي المهني للمجلس  -المحتوى الاجتماعي -
نسج  الملاحظات الآتاة. من حيث النمائج المقققة )نسبة  3699فافري  21جرت 

ت انمصارا المنمخبين إلى المرشقين(، نجد في المقدمة الإطارات العلاا للدولة المي حقق
مرشقا(، يأتي في المرتبة الثاناة  29منمخبا من ضمن  21ساحقا على جماع الفئات )

 4مرشقا(، وأعضاء القسمات ) 92منمخبا من  29أعضاء الجهاز المركزي للقزب )
مرشقا(، وفي  29منمخبا من  31مرشقين( وأعضاء المجالس المقلاة ) 9منمخبين من 

منمخبا من  91مرشقا(، والمعلمين ) 394منمخبا من  93) المرتبة المالاة نجد الموظفين
. شك  موظفو القزب والدولة الأغلباة العظمي من المرشقين. والأغلباة 2مرشقا( 369

من المنمخبين. هتناك  ٪ 91من المرشقين و ٪99الساحة من المنمخبين، إذ بلغت نسبمهم 
الأغلباة الساحقة من هتؤلاء إذا تفوق واضح في المجلس لصالح أجراء الدولة، علما حأن 

الأجراء كانوا "عمالا" حالمفهو  الجزائري العا _ فئة المعلمين كانت حاضرة في هتذا 
المجلس حقوة، حيث بلغت نسبمهم ثلث الفئة المهمنة الساحقة )موظفو القزب والدولة(، 

، مرشقا( 369منمخبا من  91ولكن عدد المعلمين المنمخبين حالمقارنة مع المرشقين )
مرشقا(._  394منمخبا من  93كان أق  مما هتو علاه الأمر حالنسبة إلى الموظفين )

الفئات العامة خارج قطاع الدولة، والمي تضم عادة من يطلق عليهم في الجزائر تعبير 
"البرجوازية" الاي تضم في هتذه القالة المجار وأعضاء المهن القرة من أطباء ومهندسين، 
                                                 

  صالح بلقاج النظا  السااسي الجزائري، المرجع السابق.-1
2 -Voir:Lecq et J.c.Vatin. le system politique Algérien. 1976 -1978.p37. 
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مرشقين انمخب منهم  4ممثي  حرمانا شبه تا : كان من المجار هتذه الفئات حرمت من ال
منهم، ومرشقان من الأطباء لم ينمخب منهما 4مرشقين انمخب  9اثنان، ومن المهندسين 

 أحد.

الطبقة العاملة" مثلها" عدد قلي  جدا من موظفي الاتقاد العا  للعمال الجزائريين، على  -
لم ينمخب منهم أحد، وترشح على المسموى  9المسموى المقلى لهذا الاتقاد، ترشح 
انمخب منهم خمسة مرشقين. هتذا على افمراض  39المركزي، من فئة الأعضاء الدائمين، 

أن موظفي الاتقاد العا  للعمال الجزائريين كانوا يمثلون الطبقة العامة. وكذلك "مث " طبقة 
لجزائريين الذي قد  على الفلاحين عدد قلي  جدا من أعضاء الاتقاد العا  الفلاحين ا

مرشقا انمخب واحد منهم، ومرشقا   36المسموى المقلي، من الأعضاء غير الدائمين، 
واحدا من الجهاز المركزي لم يسعفه القظ في الوصول إلى المجلس، حصدد القديث عن 
فئات العمال والفلاحين نسج  إذا تناقضا مع المادة الثاناة من الدسمور المي قضت حأن 

ث  المجالس الشعباة المنمخبة، حقكم مقمواهتا البشري، القوى الاجمماعاة للثورة... "تم
تمكون الأغلباة، ضمن المجالس الشعباة المنمخبة، من العمال والفلاحين"، هتناك طبعا 
الفقرة الأخيرة من هتذه المادة: "يعمبر عاملا ك  شخص يعاش من حاص  عمله اليدوي أو 

ع تعريفنا، واسعا لمفهو  العام  في الجزائر، يصبح حمقمضاه الفكريَ،...."، والمي تض
عمالا ك  أجراء الدولة، حما في ذلك مخملف فئات الموظفين، ولكن القديث عن" العمال 
والفلاحين"، جنبا إلى جنب يفهم منه أن المقصود هتو طبقة العمال اليدويين، وهتو ما 

 دسمور.يجع  المضمون البشري للمجلش مناقضا لما قرره ال

نساء من الاتقاد  1كان عدد النساء ضعافا أثناء المشريح وفي المجلس، ترشقت  -
من مديرات المدارس لم تنمخب أي  32الوطني للنساء الجزائريات، انمخبت واحدة منهن، و

 6معلمات انمخبت اثنمان منهن، في المجموع حالنسبة إلى النساء،  9واحدة منهن، و
 منهن في العاصمة. 4ة، انمخبت مرشق 16منمخبات من ضمن 
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مهما كانت الظروف المي جرت فيها الانمخاحات وبغض النظر عن ك  المقفظات  -
الممعلقة بنزاهتة العلماة، يبدو أن الناخبين لم يكمفوا بمزكاة المرشقين الذين قدموا إليهم 

رتيب حسب المرتيب الوارد في القوائم، ب  عبروا عن احمجاجهم خاصة في ما يمعلق بم
قائمة )واحدة لك  دائرة(، لم ينمخب المرشقون  391المرشقين في الواقع، من ضمن 
مرة في مرتبة ممأخرة عن مرتبمهم في  31مرة، منها  12المصنفون في رأس القائمة إلا 

مرشح كانوا في المرتبة الأولى ولم  311مرة، يعنى أن  311قائمة المرشاح، وانهزموا 
انمخبوا كلهم. وأن أعضاء الجاش  1الوزراء السمة المرشقين، ينمخبوا، نسج  كذلك أن

 مرشقين(. 9منمخبين من  9الوطني الشعبي المرشقين قد انمخبوا ماعدا اثنين منهم )

( 3692_  3699إجمالا إذا، تميزت تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الأول )
ناا العمال والفلاحين، بهامنة الموظفين وإطارات القزب والدولة، وهتو مجلس منغلق على د

يق  عمرهتم  293نائبا من  91سنة(،  41يمكون من رجال شبان نسباا )مموسط العمر 
سنة، فالعمال والفلاحون الجزائريون قد فضلوا إذا، حسب هتذه النمائج وبالقدر  11عن 

الذي تكون فاه هتذه الأرقا  معبرة عن اخماار المواطنين، حملة الشهادات وموظفي الدولة 
معلمين وموظفين وإداريين وإطارات في الشركات الوطناة على سائر الفئات  من

الاجمماعاة الأخرى ولا ساما المرشقين المنممين  إلى فئاتهم هتم حالذات، من عمال 
 وفلاحين.

عن الأسباب الكامنة من وراء ذلك الاخماار قدمت تفسيرات. حسب جوان لوما 
لممثله ولما ينمظره منه تموقف على الموقع وجون كلود فاتان مثلا، "رؤية الناخب 

، في هتذا المنظور يبدو أن الناخب الجزائري كان على وعي حأن 2المأساسي للنااحة"
المجلس مصدر لمجنيد مسئولين سااسيين من الدرجة الثاناة وأن دوره يممث  في تنفيذ 

                                                 
وعبد المالك تمام، وزير المالية، و العياشي ياكر وزير التجارة و محمود غتر و زير الذي صار رئيسا للمجلس  وهم  رابح بيطاط، 1 

 ل العامة، و أحمد فاضل،وزير الشباب و الرياضة.المجاهدين و زعبيط وزير البناء و الأشغا
2 Voir :J.Leca etJ.C. le system politique Algerien.p39. 
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لأفض  انمخاب اخماارات أعدت سلفا في دوائر سااساة أخرى، ولذلك فهو يعمقد أنه من ا
أشخاص مؤهتلين لشغ  هتذا المكان وباسمطاعمهم أن يلعبوا ذلك الدور حفض  مواقعهم 
داخ  النظا  البيروقراطي وجهاز القزب والمنظمات الوطناة، مهما تكن قامة هتذا 
المقلي ، وخاصة من ناحاة وعي المواطن الجزائري وتصوره عن الموقع المأساسي 

ؤهت  لشغ  المنصب". كانت مهمة في اخماار الناخب، للمجلس، نعمقد أن صفة "الم
والمؤهت  في رأيه هتو صاحب الكفاءة والنفوذ، اعمقاد منه _ وهتذا صقاح في الواقع_ أن 
قدرة النائب المقب  على انمزاع شيء ما من المركز لصالح منطقمه تموقف على كفاءته 

ى أنه من الصعب تقديد ومهارته ووزنه السااسي، أي نفوذه وعلاقاته في المركز، يبق
دوافع الاخماار الذي يقو  حه الناخب الجزائري في ذلك الوقت لأسباب ممعددة منها انعدا  
حمله انمخاباة حقاقاة تسمح للناخبين حمعرفة المرشقين، في انمخاحات الأحادية كان 
المرشقون في غالب الأحاان مجهولين لدى الناخبين الذين كان عليهم أن يجمعوا ما 
اسمطاعوا من معلومات حشأنهم، تمعلق حالسن  والمهنة ومكان الإقامة والصفات 

 الشخصاة... الخ.

افممقت الدورة الأولى للمجلس، قب  بداية الأشغال كان لابد  3699مارس  29يو  
من انمخاب هااكله القاادية. من أج  ذلك، وبناء على "اقمراح من القزب"، انمخب السيد 

د الوطني والعضو القاادي في القزب، رئاسا للمجلس، وبعد وضع النظا  راحح حطاط، القائ
، الذي نص على انمخاب أربعه نواب لرئاس المجلس، انمخب السادة مقمود 1الداخلي

 غنز والعااشي ياكر وجلول ملايكة وعمار شيبان نواحا للرئاس راحح باطاط.

، 3699قا لأحكا  دسمور سنوات طب 1في نهاية الفمرة المشريعاة المي كانت مدتها 
يبدو أن  3692مارس  1يو   3699فافري   21جدد المجلس الأول المنمخب بماريخ 

، فقد تمت 3699دور القزب في اخماار المرشقين كان هتذه المرة أكبر من دوره في 
                                                 

 .1299أوت  11أنظر قانون  -1 
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العملاة في القسمات على مسموى البلديات، ثم المقافظات على الصعيد الولائي، وأخيرا 
المركزي حيث كان المكمب السااسي صاحب الاخمصاص لوضع القوائم  على المسموى 

شخصا  941مرشح للمرشاح تم اخماار  39111النهائاة في آخر المطاف، من ضمن 
)ثلاثة أضعاف المقاعد المماحة(، كان المركيز هتذه المرة، حخصوص مقاياس الاخماار، 

 على "القدرة"، و"الكفاءة".

مجلس في جلسمه الافمماحاة وجدد انمخاب راحح اجممع ال 3692مارس  31يو  
 باطاط رئاسا له.

فافري  29وانمخب المجلس الشعبي الوطني الثالث والأخير في زمن الأحادية يو  
مقعدا، تقد  لطلبها ثلاثة أضعاف العدد من المرشقين، قا   261وخصص له  3699

.للفمرة الجديدة، 92نهمنائبا لمجديد ولايمهم، انمخب م 312القزب حاخماارهتم. ترشح 
مارس أعيد انمخاب راحح باطاط رئاسا  1انخفض معدل السن لنواب هتذه المجلس، ويو  

 للمكمب ولمجلس الفمرة المشريعاة الثالثة.

 

 مكانة النائب في النظام السياسي المركزي والمحلي. -

 سلسلة طويلة  من الأحكا  الاي هتي حمثاحة ضمانات قانوناة 3699قرر دسمور 
وسااسة للنواب وللمجلس، لو توقفنا عندهتا لا عمقدنا أن المجلس الشعبي الوطني ماان 
سااسي واجمماعي قوي لأن الغرض من تلك الضمانات في سائر الدساتير المي تقررهتا 
هتو إضفاء شخصاة سااساة وقانوناة ممميزة على أعضاء المؤسسة المسمفيدة، ومن ثم 

ج إذا ضمن هتذا المقليد القاضي بموفير ضمانات اندرا 3699للمؤسسة كك ، دسمور 
للمؤسسة المشريعاة لكي ترقى إلى مرتبة السلطة ذات الوزن في النظا  السااسي، في هتذا 

(، 313الصدد، قرر الدسمور ان المجلس هتو الذي يثبت صقة انمخاب أعضائه )المادة 
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(، ويقو  حعزله إذا 314ويسقط نااحة عضو فقد شرطا من شروط قابلاة الانمخاب )المادة 
(، يمممع ك  أعضاء المجلس 311خان الشعب أو اقمرف عملا لا يليق بوظافمه )المادة 

(،  للمجلس مقر غير قاب  للانمهاك، 326إلى  319حالقصانات البرلماناة )المواد من 
وله رئاس، ونواب رئاس ولجان دائمة وهتناك حالات المنافي المي ترمي، في جملة أمور 

إلى ضمان اسمقلالاة الأعضاء وبالمالي تعزيز المجلس كك ، فلا يمكن الجمع بين أخرى، 
من قانون  4النااحة في المجلس الشعبي الوطني والانمماء إلى مجلس مقلي )المادة 

، أو شغ  مواقع مسئولاة هتامة في الإدارة والمؤسسات الاشمراكاة والمؤسسات 1النائب(
، كما أنه لا يمكن أيضا للنائب أن يقو  حأي عم  2اباةمخالعموماة داخ  دائرة النائب الان

من الدسمور أن "نمائج المسئولاة في الدولة للمواطنين  19مأجور، فلقد قررت المادة 
 الذين،.. لا يمعاطون حصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء، أي نشاط يدر عليهم مالا".

رلمان، لكن الدسمور حمجرد فالمجلس الشعبي الوطني يملك إذا المقومات الظاهترة للب
انمقاله إلى المضمون، يعني إلى دور المجلس ومركزه السااسي والماساسي نراه وقد جرده 
من خصائص السلطة المشريعاة وجعله شبيها إلى حد كبير حادارات الدولة، يمجلي ذلك 

هو  في الدور المسند الي النائب على المسموى المركزي، وعلى المسموى المقلي، وفي مف
 النااحة في نظا  القزب الواحد الجزائري وغير الجزائري بوجه عا .

على أن "النااحة في المجلس الشعبي الوطني ذات 3من الدسمور  312تنص المادة 
طاحع وطني "، النظرة الأولى توحي حأن هتذه المادة تدعم موقع النائب، في الواقع لاس 

طني ذات طاحع وطني. معناه ان الوظافة الأمر كذلك، النااحة في المجلس الشعبي الو 
النائب الدفاع عن مصالح الامة حكاملها، إلى الآن هتذا هتو دور النائب في الانظمة 
الديموقراطاة لكن في الجزائر  لم توضع هتده المادة لدعم مكانة النائب، ب  لمقييده، تمثي  
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للأمة والوطن، لكنه دفاع النائب للأمة حأسرهتا يعني أن دوره هتو الدفاع عن الصالح العا  
عن صالح عا  مقدد سلفا، فلاس النائب هتو الذي يقدد المصلقة الوطناة من خلال 
عم  المقنين الذي يقو  حه، ب  يعبر عن مصلقة  وطناة حددتها "السلطة الثورة"، وقد 
كان ذلك حصريح العبارة في مخملف النصوص الرسماة، فنقن نقرأ مثلا في المعلامة 

، إلى الهيئات القزباة والجاش والولاة: 3699ديسمبر  11المي وجهت بماريخ  الرئاساة
"نظرا لأهتماة الدور الذي يضطلع حه المجلس الشعبي الوطني الذي يمارس الوظافة 
المشريعاة حكام  الساادة، والمهمة الأساساة المي خولت له في ما يمعلق حالدفاع عن الثورة 

في ذلك مبادىء الميثاق الوطني الذي ساقو  بمطباقه من  الاشمراكاة وتعزيزهتا، مسملمها
واضح من هتذه 1خلال عمله المشريعي، لابد أن يمسم اخماار المرشقين حالصرامة.. " 

الصااغة أن دفاع النائب عن الصالح العا  وتمثي  الوطن والأمة معناهتما تنفيذ 
 السلطة الثورية". الاخماارات والموجهات المي تضمنها الميثاق الوطني وحددتها."

وفي المادة المذكورة )النااحة ذات الطاحع وطني( مضمون مقيد للنائب. فهي تقر  
علاه توظاف المشاك  المقلاة لمنماة وزنه السااسي على الصعيد الوطني، النااحة وطناة، 
هتناك للنائب من المركيز على مشاك  منطقمه لأنه لا يمث  ولايمه وإنما الوطن، مث  

في المجلس الشعبي الولائي الذي يمث  الولاية ولاس دائرته، وعضو المجلس العضو 
الشعبي البلدي الذي يمث  البلدية ولاس القي الذي يقو  يقام حه أو الدشرة الاي ينممي 
إليها، ولذلك كانت القملات الانمخاباة تمم تقت رقاحة مشددة من الوالي ومقافظ القزب 

الغرض الرسمي من تلك الرقاحة منع النائب من المركيز وممث  السلطة المركزية، كان 
على مشاك  منطقمه، وتفادي القديث عن شخصه بدعوى مقاربة الجهوية والمقسوباة، 
إلا أن الهدف في الواقع كان منع النائب من الظهور حصورة الممث  للسكان لدى السلطة 

ر المبعوث والناطق حاسم المركزية على العكس من ذلك، كان المطلوب منه أن يقو  بدو 
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السلطة المركزية لدي السكان، يشرح اخمااراتها وبرامجها، ويعد حالعم  على حسن 
 تطباقها.

من الدسمور  311دور النائب في النظا  السااسي المقلي حددته حصورة أدق المادة 
يات ان : "يجوز للمجالس الشعباة البلدية وللمجالس الشعبة البلدية وللمجلس الشعباة للولا

ترفع المماسا إلى القكومة الاي يعود إليها النظر لصااغمه في مشروع قانون"، واضح من 
هتذه المادة أن دور النائب لاس تمثي  الجماعات المقلاة لدي السلطة المركزية ولا القاا  
بدور الوساط بين المركز والمجممع المقلي، يجوز للمجالس المقلاة أن تعبر عن رغباتها 

لسلطة المركزية، ولكن الدسمور يخر  عليها ان تسند إلى النائب مهمة" تبلاغ لدى ا
الرسالة"، أي نق  مطالب القاعدة إلى القمة، هتذه العملاة لابد أن تمم من خلال القنوات 

الإدارية الموجودة في ك  ولاية، وهتي اللجان السااساة الولائاة الاي تضم  -السااساة 
سكري والمقافظ الوطني للقزب، يمكن للنائب ان يشارك في الوالي وقائد القطاع الع

العملاة ولكن ضمن هتذه اللجان، حجانب الأعضاء المذكورين، أي حجانب أعضاء يفوقونه 
وزنا وسلطة ونفوذا، ساكون الأمر مخملفا حالنسبة الي النائب لو كلف دور الوساطة بين 

ذاتها لا تجلب لصاحبها موارد  السكان والسلطة المركزية، معنى ذلك أن النااحة في
سااساة خاصة، ولا تكسبه وزنا سااساا مهما فهو لا يمث  الناخبين ولا يشارك في المعبير 

 عن رغباتهم إلا من خلال إطار يقم  ضمنه موقعا ثانويا.

هتناك اخملاف كبير بين مكانة النائب في النظا  الجزائري ومكانمه في الديموقراطاة 
الأخيرة، قد لا يكون للنائب أي وزن قب  انمخاحه،  الا أنه حمجرد فوزه الغرباة، في هتذه 

يكمسب ثقلا على المسموى المقلي والمركزي معا، على المسموى المقلي لأنه يسمطاع أن 
يقد  شيئا لمنطقمه، ويدافع حقرارة عن مشاكلها ويقاول إقناع السلطة المركزية بمققيق 

الذي يساهتم فاه، وك  ذلك حإرادة وإصرار على مطالبها من خلال العم  المشريعي 
الإنجاز وتققيق النمائج لأن ما يقو  حه ساسقب له أو علاه حمناسبه الانمخاحات المقبلة، 
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وهتو يمممع بوزن لدي السلطة المركزية، يعني السلطة المنفيذية، لأنه عنصر في مجموعة 
نة للصالح العا  من خلال نواب بوسعهم أن يفرضوا على القكومة اخماارات وصاغة معي

 ما يضعونه من نصوص تشريعاة.

شيء من هتذا القبي ، وزن النائب على المسموى المقلي والمركزي  في الجزائر لا
يموقف على موقعه قب  الانمخاب فإذا  كان ذا وزن قب  انمخاحه احمفظ بوزنه حعده، والذي 

ويظ  من دون ثق ، المجلس، لا يكون له وزن في البداية، لا يمقسن موقعه حعد دخول 
ي منقمه النااحة، ولاس هتذا فقط، ب  إن حعض النواب يكونون في وضع متاحعا للجهة ال

سيئ حعد انمخابهم مباشرة، ينطبق ذلك بنوع خاص على النواب المرشقين )والمنمخبين(، 
 ن قد طرأ علىكما كان يقدث في حالات كثيرة، في دوائر لم يكونوا مقامين بها أو كا

 من الفمور حسبب ابمعادهتم عنها لمدة طويلة.و علاقاتهم فيها شيء 

ي دوائرهتم أنهم في الواقع، يبين النظر في حالات النواب من ذوي الوزن السااسي ف
عوام  أخرى غير النااحة في المجلس، كأن يكون للنائب نفوذ في  ىمدينون في ذلك ال

لوحظ ان حعض النواب كانوا يقاولون الإدارة أو تأييدات في الجاش أو القزب، ولذلك 
الاحمفاظ حمناصبهم الساحقة رغم حالات المنافي المي تفرض علاه أن يمخلوا عنها، وفي 

أي مجلس شعبي  ىالذي حر  على النائب أن ينممي الهتذا المعنى أيضا ينبغي لهم القكم 
لوطني آخر، كان الهدف هتو القيلولة دون ظهور فئة من المنمخبين على المسموى ا

يقومون حقكم انممائهم إلى المجالس المقلاة حطرح مشاك  مناطقهم في البرلمان ومقاولة 
القاا  بممثي  مصالقها في المجلس والدفاع عن مشاكلها أما  السلطة المركزية، هتناك إذا 
نائب لا يمث  أحدا، ينفذ اخماارات مقددة سلفا، إذا "نائب إداري"، إن جاز الجمع بين 

فظين النقاضين، في الجزائر، عضو المجلس الشعبي الوطني نائب حالاسم فقط، هتذين الل
 في حقاقمه هتو عبارة عن موظف، موظف من فئة خاصة.
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يقود هتذا إلى القديث عن مفهو  النااحة السااساة، في نظرية القكم بواسطة القزب 
ئاته القاادية الواحد في الجزائر، ممثلو الشعب الققاقيون هتم أعضاء القزب، وبخاصة هتي

المي نجد في مقدممها رئاس  الجمهورية، عم  هتؤلاء الممثلين ينسب إلى الشعب حكامله، 
أي أنه يعمبر تجسيدا لإرادة الشعب، ومن ثم فهو ملز  له ويجب أن يكون شرعاا في 
نظره، وهتؤلاء الممثلون مسممقلون قانوناا عن الممثلين، فلا يجوز للأخرين  عزل الأولين، 

  مهمة هتؤلاء الممثلين في المعبير عن المصالح القائمة في المجممع والقاا  حغربلمها وتممث
وصااغمها في صورة مصالح عامة يعبر عنها حخطاب وشعارات ويجسد حعضها بموجهات 
واخماارات تؤدي إلى تشريعات نافذة، وتلك في الواقع خصائص النااحة السااساة في 

لكن يسج  غااب سممين أخريين من السمات الأساساة  النظرية القانوناة الاجمماعاة،
للنااحة، وهتما المعيين من جانب الممثلين ومسئولاة الممثلين أما  ناخبيهم حمناسبة تجديد 
الانمخاب معنى ذلك حك  حساطة أن هتؤلاء الممثلين نصبوا أنفسهم في ذلك الدور بدعوى 

ر أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن عملهم يعبر عن إرادة الشعب، في هتذا النظا  يصي
وكذلك المجالس الولائاة والبلدية، ممثلين مشمقين من الممثلين الققاقين، ممثلين من 
الدرجة الثاناة، لأنهم معنيون من قب  الممثلين "الققاقين"، وماداموا معيننين من السلطة 

ابهم، وطالما أن المركزية المي تسمطاع إقالمهم بواسطة ح  المجلس أو عد  تجديد انمخ
مهممهم "المعبير" عن مصلقة وطناة حددتها "السلطة الثورة"، فهم مسئولون أما  تلك 
السلطة، نقن إذا في سااق مخملف جذريا عن السااق الغربي الذي تعم  فاه السلطة 
المشريعاة، حيث تقا  هتذه الأخيرة في إطار اقمسا  لسلطة الدولة، لكي تمولى جزاءا من 

ة، وتشك  قيدا أما  الجزء الآخر المممث  في السلطة المنفيذية، في نظا  القزب تلك السلط
الواحد، وكذلك في أنظمة المعددية القزباة من غير ديموقراطاة، يعين أعضاء السلطة 

 المشريعاة من أج  تنفيذ اخماارات السلطة المنفيذية.

 نظرة عامة على نشاط المجلس: -
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ص المي نناقشها المجلس وصادق عليها طيلة لاس المقصود إحصاء ك  النصو 
فمراته المشريعاة الثلاث، ولا ك  الأعمال الرقاباة الاي حاول القاا  بها، وإنما إلقاء نظرة 
عامة على نشاطه من خلال المعلومات المي حقوزتنا، ومعظمها حول الفمرة الأولى، 

ة الجزائرية خلال تاك بهدف الوصول إلى اسمنماج عن دور المجلس في القااة السااسا
 الفمرة.

للمجلس كما رأينا سلطمان أساسيمان هتما المشريع والرقاحة على القكومة، في ميدان 
 33نصا تشريعاا، منها  91المشريع، ناقش المجلس الشعبي الوطني إحان فمرته الأولى 
تعديلا ممعلقا بملك  2299فقط كانت عبارة عن اقمراحات قوانين، وناقش المجلس 

قانونا حالإضافة  11نصوص، من ضمن النصوص الاي نوقشت، صادق المجلس على ال
(، 3694_ 3691إلى قوانين المالاة في الدورة الخريفاة لك  سنة، والمخطط الخماسي )

مشاريع قوانين كان من ضمنها قانون الأسرة في  9في الفمرة نفسها، سقبت القكومة 
المصادقة عليها القانون الخاص حاحمكار ، من أشهر القوانين المي تمت 3692مطلع 

الدولة للمجارة الخارجاة والقانون العا  للعام  الذي غير علاقات العم  رأسا على عقب، 
 وقانون الإعلا .

في ما يمعلق يعم  المشريع نلاحظ إذا أن النصوص المي كان مصدرهتا النواب، 
مشاريع القوانين. وفي الواقع كانت يعني اقمراحات القوانين، كانت قليلة جدا حالمقارنة مع 

النصوص المي صوت عليها المجلس عبارة عن مشاريع قوانين حكوماة عرضت على 
المجلس أثناء دورته، وبذلك لم يموفر لديه الوقت الكافي لمناقشمها حصورة دقاقة مكمفاا 
 حمناقشات سريعة سطقاة، وإدخال تعديلات ثانوية، شكلاة في غالبها، ثم المصادقة

 النهائاة.
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(. قانون 3699 -3692ي صوت عليها المجلس الثاني )موكان من أهتم القوانين ال
الأسرة وقانون الاسمثمارات الخاصة، تنظام هتذا المجال الأخير الذي كان إلى ذلك الوقت 
من المواضاع المقظورة كان مؤشرا على بداية الموجهات الجديدة المي دفعت إليها أزمة 

 النظا .

(، فكان أبرز النصوص المي ناقشها مجموعة 3663_ 3699جلس الثالث )أما الم
القوانين الممعلقة حاسمقلالاة المؤسسات تقت إشراف "الإصلاحيين"، من حول مولود 
حمروش في رئاسة الجمهورية ورئاسة القكومة حعد ذلك، وصادق المجلس نفسه على 

 ون تعمام اللغة العرباة.، وعلى قان3663قانون الانمخاحات اسمعدادا لمشريعات 

في ما يخص مهمة الرقاحة المي منقها الدسمور للمجلس، كانت القصيلة ضعافة، 
فقد قا  النواب حمبادوات للإسمفسار من القكومة حول قضايا معينة مقاولين المأثير في 
سااسمها، غير أن تلك المبادرات لم تكن لها قامة كبيرة وظلت أهتميمها رمزية أكثر منها 

علاة، أهتم الآلاات الرقاباة المي وضعها الدسمور في ممناول المجلس كما سبق أن رأينا، ف
هتي اقمراح اللائقة لمشكي  لجنة تققيق، والاسمجواب والأسئلة الكماباة، حالإضافة إلى 

 اسمماع اللجان إلى أعضاء القكومة.

ء في أي من الدسمور، يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن ينشي 399حموجب المادة 
وقت لجنة تققيق في أي قضاة ذات مصلقة عامة، ويمم إنشاء اللجنة حموجب لائقة 

، على الاق ، اسمخدمت هتذه 1نائبا 21يصوت عليها المجلس، يكون قد تقد  تقديم بها 
الآلاة ست مرات خلال الفمرة المشريعاة الأولى، كانت حصيلمها على وجه الخصوص 

، الذي أبر  بين 2عقد الخاص بمسلام الغاز المماعإنشاء لجنة تققيق حول شروط ال
سوناطراك وشركة البازو الأمريكاة، وتقد  النواب حاقمراحات أخرى لإنشاء لجان رقاحة 
                                                 

 من النظام الداخلي للمجلس. 138المادة -1 

و التي  1280كان الهدف من ذلك محاولة خلق مشاكل للوزير بلعيد عبد السلام فقد تمت العملية في إطار حملة تطهير التي انطلقت في  -2 

 كان من ضحاياها بعض أعضاء جماعة وجدةمثل عبد العزيز بوتفليقة و عبد السلام بلعيد.
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حقيت من دون أثر، كان من أهتمها الاقمراح الرامي إلى إنشاء لجنة تققيق حول "بناء 
وبئر خاز  والعاصمة وتلمسان"، الفيلات الفخمة والراقاة المي أقامت في البليدة والشراقة 

 .3693لكن أصقاب ذلك الاقمراح، لأسباب نجهلها، قاموا حسقبه في دورة رباع 

اسمخدا  الاسمجواب مرتين في الفمرة نفسها، حول قضاة العقد مع شركة البازو 
المذكورة، وحول السااسة القكوماة في مجال النق ، حول النقطة الثاناة، رفض 

أن مضمونه لا علاقة له حمواضاع الساعة حالنسبة إلى الأسئلة، تلقت  الاسمجواب بدعوى 
خمسة عشر سؤالا كماباا، لم يملق المجلس الرد عليها في  3699القكومة في خريف 

 311يوما حسب ما ورد في الدسمور، في الفمرة الأولي حكاملها تلقت القكومة  31أج  
لمجلس ردا على معظم الأسئلة الأخرى حعد أسئلة منها بدون رد، وتلقى ا 31أسئلة، حقيت 

يوما(، يسج  أيضا في ما يخص الأسئلة أن حعض  31انقضاء المدة المقددة دسمور يا )
الوزارات لم يوجه إلى أصقابها أي اسمفسار طيلة الفمرة المشريعاة، وهتي الدفاع والخارجاة 

، وأن هتناك مجالات لا والشئون الديناة والصقة، مما يدل على وجود تدرج بين الوزارات
 يمكن للنواب أي يعبروا عن أي احمجاج حشأنها.

عموما، يلاحظ في موضوع الرقاحة أن القكومة لم تلمز  دائما حالقواعد الدسمورية، 
وكان ذلك المصرف مؤشرا على قلة الاعمبار المخصص للمجلس من ناحاة، ودليلاَ من 

نمشار المعلومات عندما تكون القضايا ناحاة أخرى على تمسكها حالمكمم وتخوفها من ا
المي تشملها الرقاحة ذات أهتماة حساسة حالنسبة إليها، ذلك أن النشاط الرقابي للمجلس لا 
يموقف في الواقع على ديناماكاة النواب وحيويمهم، ب  على المواضاع المي تشملها الرقاحة 

ان انمقائاا، حسب وحساسيمها حالنسبة إلى القكومة وموقف القكومة من ك  هتذا ك
الظروف والمواضاع اذا لم يكن للموضوع أهتماة أو كانت له أهتماة ضئيلة، سمح 
للإجراءات الرقاباة حأن تسير في مجراهتا العادي حمى النهاية، و إذا كانت القضاة كبيرة 
الأهتماة، كأن تكون ممعلقة مثلا حشخصاات نافذة في السلطة أو حقضايا حساسة يمكن أن 
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معة النظا ، عندئذ توقف المبادرات وتبقى الأسئلة من دون رد، ويمكن أيضا تنال من س
أن  تشجع عملاة الرقاحة من القكومة نفسها، كما هتو الشأن مثلا أثناء "حملة المطهير"، 
لكن في هتذه القالة ينعكس دور الرقاحة وتنقرف تماما عن الغرض الذي أسست من 

روض أن تمعرض الرقاحة هتي المبادرة بها أجله، فمصير الجهات المي كان من المف
 والمسمفيدة منها لمصفاة حساحاتها مع خصومها.

في نهاية الأمر، لا يكشف اسمعراض النشاط الذي قا  حه المجلس عن مؤسسة 
قوية، على مسموى المشريع، لم يمرر المجلس اقمراحات قوانين مخالفة لمصورات القكومة، 

ى مشاريع القوانين المي صوت عليها، وفي مجال ولم يبد اعمراضات ذات أهتماة عل
 .الرقاحة، لم يكن لنشاطه تأثير في سااسة القكومة وفي توازنات السلطة بوجه عا 

 

 

 

 مكانة السلطة التنفيذية -0.3
مقاب  المكانة الضعافة للهيئة المشريعاة نجد سلطة تنفيذية قوية، وتمجلي القوة من 

مة السلطات المي يمممع بها صاحبها، رئاس جملة أمور أخرى في بنيمها وضخا
 الجمهورية، وعد  قابلاة القسم الأهتم من تلك السلطات المفويض.

، كما في النظا  الرئاسي، أحادية 99بناة السلطة المنفيذية: السلطة المنفيذية في دسمور -
جود وخاضعة تماما لرئاسها، وهتذه البناة الأحادية تعزز موقع رئاس الجمهورية لعد  و 

قطب ثاني منافس له، ولو كان موقع هتذا القب الثاني أضعف من موقع الرئاس، لاس 
هتناك نائب رئاس قوي ولا رئاس حكومة قوى، ولا وزير أول، رئاس الجمهورية هتو نفسه 
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رئاس القكومة، وإذا كان الدسمور قد منقه إمكاناة تعيين وزير أول ونائب لرئاس 
د أوضح أن هتاتين السلطمين في حالة وجودهتما تاحعمان الجمهورية، فإن الدسمور نفسه ق

 لرئاس الجمهورية ومسئولمان أمامه شأنهما شأن حقاة الوزراء.

ضخامة سلطات الرئاس وعد  قابليمها للمفويص: رأينا أن الدسمور منح رئاس  -
الجمهورية سلطات واسعة للغاية، هتذا يدعم مكانمه في النظا  المأساسي، ولمأكيد هتذه 

مكانة جع  الدسمور أهتم السلطات الرئاساة غير قابلة للمفويض، منع تفويض السلطات ال
معناه أنها مرتبطة حصاحبها، الرئاس العادي، ولا شك في أن عد  القابلة للمفويض يرمي 
إلى تعزيز موقع رئاس الجمهورية، والقيلولة دون إمكاناة قاا  مفوض لممارسة هتذه 

ى الموازنات المي حددهتا الدسمور، وتمميز السلطات غير السلطات حإحداث تغييرات عل
بمعددهتا وأهتميمها من الناحاة السااساة، فقد نصت  3699القابلة للمفويض في دسمور 

أنه "لايجوز حأي حال من الأحوال أن يفوض رئاس الجمهورية سلطمه في  339المادة 
القكومة، أو إعفائهم من تعيين نائب أو نواب رئاس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء 

هتي سلطات  324إلى  336مهامهم، ولا في تطبيق الأحكا  المنصوص عليها في المواد 
أو  الطوارئ رئاس الجمهورية في الظروف غير العادية، والمممثلة في تقرير حالة 

القصار، والقالة الاسمثنائاة، والمعبئة العامة، وإعلان القرب وإنهائها، وإيقاف العم  
من  33من المادة  31والفقرة  6إلى  4مور، والسلطات الواردة في الفقرات من حالس

الدسمور هتي قاادة القوات المسلقة، ومسئولاة الدفاع الوطني، وتقرير السااسة العامة 
للأمة وتنفيذهتا، وتقديد صلاحاات أعضاء القكومة،  ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة 

ب والدولة، وحق إصدار العفو وإلغاء العقوبات أو الاجمماعات المشمركة لأجهزة القز 
تقفاضها، وما من شك في أن الهدف من حظر تفويض هتذه السلطات هتو تقوية موقع 

 صاحب الوظافة المنفيذية.

 3699مراجعة دستور  -2
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ثلاث مرات وكانت المعديلات المي أدخلت علاه ممفاوتة الأهتماة  99عُدل دسمور 
، 3696جويلاة  9المؤرخ في  19_ 96  الأول حموجب القانون إلى حد كبير، كان المعدي

 وكانت المعديلات المي أتى بها هتي:

 (.319تخفاض المدة الرئاساة من ست إلى خمس سنوات )المادة  -

إضافة حالة المانع المؤقت وتنظامها في ما يمعلق حقالات الشغور في منصب رئاس  -
انت حالات الشغور مقصورة في حالمين هتما الجمهورية، في الصاغة الأولى للدسمور ك

حالة الوفاة أو حالة الاسمقالة، وبعد وفاة الرئاس بومدين على إثر مرض شديد وطوي  
اتضقت للمؤسس الدسمورية ضرورة إضافة حالة المانع المؤقت الناجم عن مرض خطير 

على المجلش  مزمن، في مث  هتذه القالة، تقمرح اللجنة المركزية حأغلباة ثلثي أعضائها
الشعبي الوطني المصريح حقالة المانع، ويمولى رئاس المجلس رئاسة الدولة حالنااحة لمدة 

 (.339يوما وإذا اسممر المانع حعد هتذه المدة يعلن الشغور حالاسمقالة وجوبا )المادة  41

حموجب هتذا المعدي  أصبح تعيين وزير أول إجباريا حالنسبة إلى رئاس الجمهورية حعد  -
قب  المعدي : "يعين رئاس  331الأولى للدسمور، المادة  الصاغةأن كان اخمااريا في 

الجمهورية أعضاء القكومة، يمكن لرئاس الجمهورية أن يعين وزيرا أول"، عدلت هتذه 
لمصبح صااغمها على   3699يوليو  9المؤرخ في  19_ 96المادة حموجب القانون رقم 

ورية أعضاء القكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في النقو المالي: "يعين رئاس الجمه
تنسيق النشاط القكومي وفي تطبيق القرارات الممخذة في مجلس الوزراء، ويمارس الوزير 
الأول اخمصاصاته في نطاق الصلاحاات المي يوفوضها إلاه رئاس الجمهورية طبقا 

 ( من الدسمور".31)الفقرة  333للمادة 

، مس مادة 3691.جانفي 32المؤرخ في  13_  91القانون  وكان تعدي  ثان حموجب
قب  في صااغمها  361الممعلقة حمجلس المقاسبة، المادة  361واحدة هتي المادة 
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الأولى:" يؤسس مجلس مقاسبة مكلف حالمراقبة اللاحقة لجماع النفقات العموماة للدولة 
لجماع انواعها، يرفع والخزب والمجموعات المقلاة والجهوية والمؤسسات الاشمراكاة 

مجلس المقاسبة تقريرا سنويا إلى رئاس الجمهورية.." حعد المعدي  أصبقت هتكذا: "يؤسس 
مجلس مقاسبة مكلف حمراقبة مالاة الدولة والقزب والمجموعات المقلاة والمؤسسات 

 الاشمراكاة حجماع أنواعها، يرفع مجلس المقاسبة تقريرا سنويا إلى رئاس الجمهورية.. "

نوفمبر  1ا المعدي  الثالث فقد تم حعد أحداث أكموبر حأق  من شهر، تقديدا في أم
، واندرج ضمن عملاة الانمقال من الأحادية إلى المعددية، إذ تضمن أحكاما عديدة 3699

كانت حمثاحة إلغاء جزئي لنظا  القزب الواحد الذي كان المخلي عنه في ذلك الوقت قد 
للنظا ، سنمناول هتذا المعدي  حمزيد من الموسع في الفص  أصبح من القمماات السااساة 
وهتكذا وضع حد للشرعاة الثورية و اتجهت السلطة إلى بناء المالي المخصص لملك الفمرة.

نظا  سااسي ينشئ مؤسسات دسمورية تنمي المشاركة السااساة وبالنماجة تكريس نظا  
طاحع سااسي إيديولوجي رئاسة  الأول ذو .سااسي مدسمر وبالمالي صدر الميثاق الوطني

الدولة الثاني يعمبر تكريسا قانوناا للأول والذي حموجبه تم إنشاء مؤسسات سااساة جديدة 
 1976 المجلس الشعبي الوطني إلا أن الوضع الجديد الذي ميز بناء المؤسسات حعد

بر والذي كان ينبغي أن يمبع حموجة أخرى من الإصلاحات المي تدعم و تقوي حشك  اك
الذي مس: الجهاز  3699هتذه المؤسسات الجديدة و قد كان أول تعدي  للدسمور سنة 

المنفيذي الذي عرف توساعا كبيرا للصلاحاات المي يمارسها رئاس الجمهورية لمراجعة 
 حاقي المؤسسات السااساة يمبع مسار الإصلاح الدسموري بمعدي  أخر حإنشاء مجلس

أدت في النهاية إلى تردي الأوضاع من الجانبين  المقاسبة، إلا أن هتذه الإصلاحات
الاقمصادي والسااسي خصوصا حعد الأزمة الاقمصادية العالماة و هتو الأمر الذي عج  

 3699حانفجار الوضع سنة 
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 يالديمقراط:المؤسسات السياسية في ظل التحول  الرابعالمحور 
 

ي في نهاية الثمانينات على فمح المجال السااسي لقد اقب  النظا  السااسي الجزائر 
نماجة ضغوطات أحداث مقلاة لمواجهة أزمة داخلاة ممفاقمة نزعت  عن النظا  كام  
شرعيمه، وجعلت القزب الذي كان  يقكم حاسمه مسئولا عما آلت غلاه الأوضاع منذ 

نظرا لبروز  ، كما ساهتم العام  الدولي في دفع عجلة المغيير3699أكموبر  11أحداث 
ملامح لانهاار المعسكر الاشمراكي وأنظمة القزب الواحد وارتفاع الأصوات في الدول 
الغرباة المنادية حضرورة  المقول الديمقراطي بوصفه الخاار الوحيد أما  البلدان الممخلفة 

 والشيوعاة ساحقا.

ق ما : لقد دخلت الجزائر في ساا 3696الإصلاحات السياسية في ضوء دستور  -3
يسمى حالمقول الديمقراطي في بلدان العالم الثالث والمعسكر الاشمراكي ساحقا، حقيث 

 3696تخلت عن نظا  القزب الواحد  وفمقت المجال السااسي وأقبلت ابمداء من سنة 
على تجربة جديدة هتدفها المعلن بناء الديمقراطاة  ومن اج  ذلك شرعت في إصلاحات 

السااق الممقول جاءت الديمقراطاة إلى الجزائر  منقة من سااساة شاملة، في ظ  هتذا 
نظا  لا يؤمن حكامه  بها لمجممع قواه الفاعلة لا تعرفها  ولم تناض  من أجلها، لهذا 
اعمرضمها جملة من المصاعب وعراقي  جعلمها تموقف حضع سنوات ثم اسمأنفت وهتي 

سااق مضطرب أدى إلى  في3696فيفري  03جارية إلى يومنا هتذا. جاء هتذا الدسمور 
إفراز تغييرات جذرية في المشهد السااسي الجزائري من خلال إلغاء نظا  الأحادية القزباة 
و تبني المعددية القزباة حالسماح بمأساس أحزاب سااساة، وبإقرار مبدأ الفص  بين 

اول السلطات وحرية الإعلا  والصقافة  وبفمح مجال المنافسة السااساة وذلك حإقرار المد
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صااغة  والمنافس الديمقراطي على السلطة ، وفي هتذا الصدد ترسخ منطق يقو  على
 .دسمور رج  لا دسمور دولة

والمي عبرت عن فقدان  3699إن الظروف الاسمثنائاة المي ولدتها أحداث أكموبر 
الشعب الثقة في السلطة وهتنا دعا الرئاس السابق الشاذلي بن جديد إلى القوار حطرح 

ا السااساة  على الشعب للفص  فيها حك  ديمقراطاة وهتذا ما ذكره في خطاحه في القضاي
، واعدا حإصلاحات سااساة ودسمورية  في كافة المجالات للقضاء على 3699أكموبر  31

احمكار السلطة .وهتنا ألح الرئاس الشاذلي بن جديد في خطاحه على صااغة برنامج شام  
إصلاحات غير جزئاة لن ذلك يسبب خللا   للإصلاحات المي ألح على أن تكون 

 14زئي في وتناقضنا في دسمورنا وقوانينا"، وهتذاما يجسده  في توجهه نقو إدراج تعدي  ج
تقرر الرئاس من القزب جبهة المقرير الوطني دون مشاركمه  تم حموجبه 3699نوفمبر 

للقزب  كطرف في الإصلاح عن طريق المخلي عن تجسيده لوحدة القاادة السااساة
ومع مطلع سنة  المعدلة. 1والدولة وعزز علاقمه وارتباطه حالشعب  حموجب المادة 

تمخض عنها دسمور جديد للجزائر الذي افرز مجموعة من المقولات السااساة  3696
كانت آثارهتا واضقة في المعديلات والمغيرات المي طرأت على بينة وهاك  النظا  

من أج  المكاف مع معطاات البيئة الداخلاة والخارجاة  السااسي الجزائري والمي اعممدهتا
 3696وتممث  أبرز هتذه المقولات  السااساة في حسم جملة من المسائ  حموجب دسمور 

 .   1واعمبارهتا كمبادئ أساساة

:وبموجب هتذا تم إقرار المقول نقو  إلغاء الاشتراكية في الفصل الثاني من الدستور -
البرنامج المعممدة في إطار ر القانون والمراجع عن دسمور اقمصادي السوق وقاا  دسمو 

الاشمراكاة الذي انمهجمه الدولة منذ الاسمقلال حموجبها تم إقرار نظا  الأحادية  خاار
انسحاب الجيش من السياسة  -2القزباة وهامنة الدولة في تسيير العملاة الاقمصادية .

                                                 
خديجة بن طلاع ،" التحول الديقراطي في الجزائر:الواقع و رهانات المستقبل في ظل الأطر القانونية و الدستورية "،  : للمزيد أنظر -1 

 .81-42،ص2020 2،مجلة صوت القانون، العدد 1282دستور 
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وطني والقفاظ على اسمقلال ووحدة في الدفاع ال دور الجاش 3696ر : لقد حدد دسمو 
 11البلاد وك  ما يسم سلاممها وأملاكها وتجسد ذلك فعلاا حاسمقالة إطارات الجاش في 

من اللجنة المركزية لقزب جبهة المقرير الوطني بهدف إحعاد المؤسسة  3696مارس 
قزباة العسكرية عن القااة السااساة وبالمقافظة على وحدتها وغبعادهتا عن الصراعات ال

في هتذا الصدد قال الرئاس الشاذلي بن جديد" الجاش الذي يدخ  في السااسة سيدخ  في 
الصراعات في الماضي كان هتذا مقبولا لأنه يوجد حزب واحد ، أما اليو  فهناك تعدد 

إلى جبهة المقرير الوطني فإنني لا أسمطاع  ايدخلو أحزاب ... وإذا سمقنا للضباط حأن 
 ن من دخول أحزاب أخرى" . أن أمنع ضباطا آخري

اعممد هتذا المبدأ كرد فع  لدمج السلطات الذي اقره دسمور  :الفصل بين السلطات -
، حيث كان رئاس الجمهورية  يشك  مقور النظا  السااسي يمولى السلطة  3699

 311المنفيذية وقاادة القزب ومشاركة المجلس الشعبي الوطني  في المشريع طبقا للمادة 
مور دون رقاحة فعلاة، ولذلك فإن اعمناق مبدأ الفص  بين السلطات  كان الغرض من الدس

منه  تجنب تداخ  السلطات  والصلاحاات واحممال اسمقواذ سلطة معينة على سلطات 
واخمصاصات  الأخرى ويمجلى ذلك  في عقد المشريع للمجلس حمفرده دون مشاركة جهة 

ولاة  الفص  في المنازعات المقمم  قاامها أخرى  وإنشاء مجلس دسموري  تناط له مسؤ 
بين السلطمين المنفيذية والمشريعاة، وبمراقبمه أيضا لمدى شرعاة الاسمفماءات والانمخاحات 
وتصرفات رئاس الجمهورية في حعض القالات، إلى جانب ذلك ضمان سمو الدسمور من 

لرقاحة الدسمورية على خلال إتباع شروط معينة  وإجراءات معقدة لمعديله حإقرار آلاة ا
القوانين، إلى جانب جع  القكومة ذات شرعاة ومشروعاة ، من خلال إنشائها وفق 
أحكا  الدسمور والقوانين المعبرة عن الإرادة العامة للشعب ومنمخباه، ونبني المشروعاة  
المي تسممدهتا من تأييد الأغلباة الشعباة  على سااساتها من خلال مراقبة البرلمان 

مجديد الانمخابي. ومن هتنا فغن اعمماد مبدأ المشروعاة القكومة في ظ  النظا  وال
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الديمقراطي  ضروري  لنه يضمن للشعب مراقبة السلطة السااساة من القاعدة في حين 
 1يقيدهتا الدسمور من الأعلى.

إن تبني مبدأ المعددية القزباة يعود سببه  لعجز النظا  الأحادية التعددية الحزبية :  -
القزباة عن تققيق مطامح الشعب  وتمكينه من تسيير شؤونه العامة حصفة فعالة  

من الدسمور "حريات المعبير وإنشاء الجمعاات   16وديمقراطاة ، فقد جاء في المادة  
"حق انشاء  الجمعاات ذات الطاحع  41والاجمماع مضمون للمواطن" ، وجاء في المادة 

د لنظا  القزب الواحد المعممد منذ الاسمقلال، الذي السااسي  معمرف حه  وبذلك وضع ح
كان القائمون علاه سببا في احمكار السلطة  وممارسات غير ديمقراطاة وظهور تصرفات 
تمنافى ومبادئ وأهتداف ثورة أول نوفمبر، بيد أن المعددية لم يمم حسمها، لأن الدسمور 

ن جمعاات ذات طاحع ع 3696الذي صادق علاه الشعب الجزائري في فبرايـر نص 
نسمشف أن نص  41السااسي و لاس عن أحزاب، و من خلال تقلي  مضمون المادة 

على المعددية القزباة اسمكمالا للإصلاحات السااساة المي أقر بها دسمور  3696دسمور 
3696. 

منه   41لا ساما المادة  3696:  في هتذا إطار دسمور قانون الجمعيات السياسية  -
انون الجمعاات ذات الطاحع السااسي كنماجة للمقولات السااساة المي عرفمها تم إصدار ق

 3696جويلاة  11الجزائر، حيث  تم إصدار قانون الجمعاات ذات الطاحع السااسي في 
للمرور إلى المعددية  أولىالذي فمح المجال لمشكي  جمعاات ذات طاحع سااسي كمرحلة 

  المعددية القزباة جوهتر الإصلاحات السااساة المعبر القزباة ويمث  هتذا الانمقال إلى نظا
عنها حمرحلة ديمقراطاة في الجزائر ، وجاء هتذا القانون ليؤطر العم  السااسي وتناول 
أبواحه الخمسة الإجراءات المي تقكم إنشاء الأحزاب السااساة الجديدة وأهتدافها وممارساتها 

ات الممكن توجيهها إلى القزب في حالة وترتيباتها المالاة وكذلك العقوبات والإجراء
                                                 

 "الإنسانيةأنظر :إبراهيم بن دراج علي، " تطور مبدأ الفصل بين السلطات  في الجزائر" مجلة ميدان للدراسات الرياضية و الاجتماعية و 1 

 .312012العدد
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مخالفمه للقانون حفاظا على الإسمقلال الوطني والوحدة الوطناة ،كما منع لأول مرة 
أعضاء الجاش الوطني الشعبي وموظفي مصالح الأمن من الانخراط في أي حزب 

 .         19سااساة حسب نص المادة 

بادئ  وقواعد أخرى تممث  في حرية والققاقة أن المعددية القزباة  تمرتب عنها م
الرأي والمعبير وحرية الصقافة  وهتو ما أكده الدسمور في الفص  الممعلق حالققوق 

، والمي تنص في مجملها أن القريات 16-19-13والقريات العامة، ساما المواد 
اللمان أقرتا   16و 41الأساساة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة  حموجب المادتين  

بدأ حرية المجمع لإضفاء  الطاحع الديمقراطي على القااة السااساة  في ظ  احمرا  حم
السلامة المراباة والوحدة الوطناة وحماية حريات المواطن ونبذ الممارسات المنافاة 
للأخلاق الإسلاماة وقام نوفمبر ، وأن تساهتم الأحزاب في تدعام السلم الاجمماعي عن 

 لمي في إطار برامج واضقة،.طريق المنافس السااسي الس

جاء في سااق المخلي عن نظا  القزب الواحد واخماار المقرير  3696إن دسمور 
الاقمصادي  والسااسي، ومن الناحاة المؤسساتاة اندرج ضمن مبادئ المذهتب الدسموري 
 السائد في البلدان الغرباة الديمقراطاة ، من خلال إقراره حالقريات العامة وحرية الملكاة
والمبادرة الفردية وحرية تشكي  الأحزاب السااساة، ومبدأ الفص  بين السلطات حيث من 
حيث البناة الدسمورية  الظاهترة  وط  ما يمعلق حالموازنات والعلاقات بين السلطات العامة  
اعممد صاغة النظا  الشبه الرئاسي  القائم في فرنسا، وبذلك تبلورت صورة عامة عن 

سااسي : ثنائاة على مسموى السلطة المنفيذية حيث رئاس جمهورية طباعة النظا  ال
منمخب حالاقمراع العا   المباشر وغير مسئول سااساا، ورئاس حكومة  مسئولا وحكوممه  
أما  البرلمان ورئاس الجمهورية في وقت واحد. وسلطة تشريعاة منمخبة حالاقمراع العا  في 
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ة المشريع  وفص   بين السلطات  تسهر على إطار المعدد وحرية المرشاقات لها سلط
 . 1احمرامه هتيئة مكلفة حالرقاحة  الدسمورية على القوانين يمارسها المجلس الدسموري 

: يفمرض انمقال النظا  من القزب الواحدالى المعددية القزباة إصلاح قانون الانتخابات -
رات علاه ، وهتو ما عرفه إعادة النظر  في القوانين الناظمة وهتذا حإدخال تعديلات وتغي

 وأهتم المغييرات المي جاء بها  3696قانون الانمخاحات الصادر سنة 

حرية المرشح للإنمخاحات الرئاساة وللمجالس المنمخبة مسموح حه للجماع طبقا للمادة -
99. 

بين نظامين الأغلباة   3696حالنسبة لنمط الاقمراع جمع قانون الإنمخاحات لسنة
حصلت قائمة على الأغلباة المطلقة في دائرة انمخاباة  اة النسباة فإذاالمطلقة والأغلب

معينة تقص  على ك  المقاعد الدائرة الانمخاباة ، إما إذا لم تقص   أية قائمة على 
الأغلباة المطلقة يمم تقسام المقاعد على القوائم وفق الممثي  النسبي وبعد تعدي  هتذا 

المطلق واعمماد طريقة الممثي  النسبي حقيث نصت المادة  القانون  تم إلغاء طريقة الممثي 
على ان الانمخاب  3696المعدل لقانون  61/196من قانون الانمخاحات رقم  93

المجلسين الشعبي البلدي والولائي يمم حطريقة الاقمراع النسبي على القائمة مع أفضلاة 
)المجلس الشعبي الوطني ( فقد  الأغلباة في دور واحد، أما حالنسبة لإنمخاحات المشريعاة

طريقة الإقمراع النسبي على القائمة مع  3696من قانون الانمخاحات  94حددت المادة 
وأصبقت  61/19أفضلاة الأغلباة في دور واحد  لكن تم تعدي  هتذه المادة وفقا لقانون 

 طريقة الاقمراع  على الاسم الواحد حالأغلباة في دورين . 

هتو الآخر كنماجة للإصلاحات  3661جاء قانون الإعلا  في افري  : قانون الإعلام -
ضع علا  والاتصال يعرف تقولا جذريا و مما جع  قطاع ا   3696رسها دسمور المي ك

                                                 
 حليل السياسات العامة في الجزائر ، المرجع السابق الذكر.مخبر دراسات  و ت1 
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لإحمكار الدولة والقزب الواحد لميدان الإعلا  ،وقد  حدا خاصة في الصقافة المكموبة
الإعلا  الكام  والموضوعي نص قانون الإعلا  على حق المواطنين في القصول على 

وكذا حقهم في المشاركة  للوقائع والآراء المي تهم المجممع  على المسموى المقلي والدولي،
على وضع حد لاحمكار الدولة  34في الإعلا  لممارسة حرياتهم الأساساة ،ونصت المادة 

لقطاع  يمنع من حقاء احمكار الدولة قطاع الصقافة المكموبة لكن ذلك وساطرتها على
 الإذاعة والملفزيون مسممرا لوقت طوي  .    

 

ان المممعن للفمرات الدسمورية المي شهدهتا النظا   ــــذيــــــــة:ـــــــــؤسسة التــنفيـــــــالمـ-3.3
السااسي الجزائري يص  الى نماجة مفادهتا ان المؤسسة المنفيذية هتي اقوى مؤسسة 

ز الموجه و المهامن و كان لها دور مؤثر في عملاة سااساة في البلاد حيث احملت المرك
المقول نقو المعددية السااساة و اصبقت في ظ  الاصلاحات السااساة مزدوجة المكوين 

يطرح حول مركز رئاس الجمهورية و  )رئاس الجمهورية ورئاس القكومة( والمساؤل الذي
 .مكانمه في النظا  السااسي الجزائري وعلاقمه حالقكم

 :ة رئاسة الجمهوريةمؤسس-أ

المي عرفمها الجزائر انطلاقا  احم  رئاس الجمهورية على اممداد الفمرات الدسمورية
مكانة حارزة و ممميزة اسممدهتا  3669انمهاءا بدسمور  3699-3691دسمور  من

المخولة له من جهة اخرى و كذلك  خصوصا من طريقة اخمااره من جهة و السلطات
طالما عززت من موقعه الى جانب الوسائ  القانوناة المي اكدتها الوسائ  السااساة المي 

النصوص والمي مكنمه من القفاظ على مركزه السامي على ك  المؤسسات، فالدساتير 
الجزائرية الممعاقبة منذ الاسمقلال اجمعت على انمخاب رئاس الجمهورية عن طريق 

مرشقين وفق شروط حددهتا الاقمراع العا  المباشر والسري من بين مجموعة من الم
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الدسمور والقانون معا على ان يمم الفوز حالقصول على الاغلباة المطلقة من اصوات 
المي  الناخبين المعبر عنهم و قد وضع الدسمور الجزائري مقاب  ذلك مجموعة من الشروط

ينبغي توافرهتا في اي مواطن جزائري حمى يمسنى له خوض غمار الرئاساات ومن جملة 
الدسمورية  لشروط ان يكون: )انظر الدسمور الجزائري(.حالإضافة الى هتذه الشروطهتذه ا

 :حددت ايضا شروط قانوناة من أهتمها

توقاع لأعضاء  911لرئاسة الجمهورية  ان يجمع المواطن الراغب في المرشح
ألف من توقاعات  91بلدية أو  منمخبين في المجالس المنمخبة وطناة أو ولائاة أو

موقع لك   3111الموقعين عن  ولاية على ان لا يق  عدد 21موزعة على  المواطنين
ألغى  0236تعديل قانون الانتخابات لسنة ولاية شانها في ذلك شأن القالة الأولى ) 

 .(توقيع المنتخبين

الى صلاحاات رئاس الجمهورية في القالات العادية فهم يمممع حمركز  اما حالانمقال
لمناصب السااساة في الدولة و يلعب الدور الرئاس قي توجاه جماع ا مرموق يعلو فوق 

جاء الى منصبه حانمخاحات صوت له اغلباة الشعب فيها لذلك يعمبر  شؤون القكم فاه اذ
و رعاية مصالقه و تققيق اهتدافه الممث  الاول للشعب و المعبر عنه  رئاس الجمهورية

اعي اذن ان يمممع هتذا الرئاس اسمقلال دولمه و يكون من الطب والساهتر على حماية
ر و مجسد وحدة الامة 1امي الدسموهتامة وعلاه حاعمباره ح المنمخب من الشعب حسلطات

مجسد الدولة داخلها وخارجها، فانه يمممع حصلاحاات واسعة جدا في المجالين الداخلي و 
 .والخارجي

مة للقوات فالصلاحاات المي يمارسها داخلاا هتي انه يمولى القاادة العا ومن هتنا
المسلقة ومسؤولاة الدفاع الوطني فهو هتمزة الوص  بين عديد من الهيئات الامناة 

رئاس المجلس الاعلى للامن و هتو الهيئة الامناة المنصوص عليها في  والعسكرية وهتو
                                                 

 .1224دستور  -1 



 

99 

 

يملك رئاس الجمهورية صلاحاة المعيين حالوظائف العسكرية دون قيد،  كما 391المادة 
هورية مسؤولاة الدفاع الوطني و هتو ما تجسد خلال جمع رئاس الجم كما يمولى رئاس

الجمهورية بين منصبه ومنصب وزير الدفاع الوطني، كما منح الدسمور له رئاسة مجلس 
مها  كدراسة مشاريع القوانين قب  عرضها على البرلمان وكذا  الوزراء الذي يباشر عدة
ء كما يسممع لمجلس الوزراء في المي تصدر في مجلس الوزرا المصادقة على المراسام

القالات الاسمثائاة وبالمقاب  منح الدسمور لرئاس الجمهورية صلاحاة الاعمراض على 
المجلس الشعبي الوطني على انه يمكن له ان يطلب اجراء المداولة  القوانين الممأتاة من
  .المصويت علاه من طرف البرلمان او بين دورتاه الثاناة على قانون تم

يرأس المجلس الاعلى للقضاء وهتو الامر الذي اعممدته العديد من الدساتير من  كما
يعنى بمعيين القضاة و نقلهم وسير سلمهم الوظافي  بينها الدسمور الفرنسي وهتذا الجهاز

في تعيين القضاة غيران ذلك المعيين حقرار  فرئاس الجمهورية هتو صاحب الاخمصاص
فهي القق في اعمماد  لاحيات التي يمارسها خارجياالص اما.من المجلس الاعلى للقضاء

سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة و الوزراء وينهي مهامهم واسملا  اوراق اعمماد 
الممثلين الدبلوماسيين الاجانب و اوراق انهاء مهامهم، كما يقرر السااسة الخارجاة للامة 

سلطات اما اذا انمقلنا للقديث عن .هاوحمى ابرا  المعاهتدات الدولاة و المصادقة علي
اعطى له سلطات  3669فنجد ان دسمور  رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية

واسعة و كبيرة جدا اثناء الظروف الاسمثنائاة فرئاس الجمهورية هتو الذي يقرر حالة 
حخطر داهتم كما يمكنه تقرير القالة الاسمثنائاة اذا كانت البلاد مهددة  الطوارئ والقصار

يوشك ان يصيب مؤسساتها الدسمورية واسمقلالها وسلامة ترابها، كما منح صلاحاة اعلان 
انه  وخلاصة القول.القرب اذا ما تبين انه وقع عدوان فعلي على البلاد او وشك ان يقع

اذا كانت المؤسسات السااساة الجزائرية كلها تعم  حول رئاس الجمهورية في حالة السلم 
 .حالة القرب لا تمقلص و تجممع في يد رئاس الجمهورية فانها في
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  :مؤسسة رئاسة الحكومة -ب

ة و تمكون من في النظا  الدسموري الجزائري هتي الطرف الثاني في المؤسسة المنفيذي
من الوزراء يخمارهتم رئاس القكومة و يقدمهم الى رئاس الجمهورية  عددرئاس الجمهورية و 

صلقة العامة يجممعون في مجلس واحد ممجانس و ممضامن حسبما تقمضاه القاجة والم
يسمى مجلس القكومة و حقضور رئاس الجمهورية يسمى مجلس الوزراء، و قد تطور 
مفهو  القكومة في النظا  الدسموري الجزائري حيث انه و حالرجوع الى المسماات المي 

الفرنسي  3649ر اعممدت نجد رئاس المجلس في حكومة احمد بن بلة المسممد من دسمو 
و هتي المسماة  3614ديسمبر 11و الذي نجد أصلها في الجمهورية الثالثة و في قانون 

رغم تبنيها عملاا اثر موافقة المجلس الوطني المأساسي على أول حكومة لرئاسة احمد بن 
الى اعادة النظر في هتذه المسماة حالنظر  3699بلة هتو الأمر الذي دفع حمؤسس دسمور 

اسمعمال تسماة الوزير الأول المي يعود تاريخها الى مقادات المي وجهت اليها و لى الانا
كما أنه أصبح .النظا  البريطاني ثم تلقفمها العديد من الدساتير ومنها الدسمور الجزائري 

رئاس الجمهورية ملزما بمعيين وزير أول حعدما كان مخيرا قب  ذلك، فهولا يمارس أية 
رئاس الجمهورية و تنسيق العم  القكومي و تطبيق القرارات سلطة تذكر سوى حمساعدة 
 11تبنى لقب رئاس القكومة الذي ورد في تعدي   3696الممخذة، إلا أن دسمور 

حيث اعمبر اللقب أوسع و أشم  من لقب الوزير الأول لأنه لا ينفي  3699نوفمبر
أيضا أن رئاس القكومة الممايز بين الوزير الأول و الوزراء من حيث الرتبة وإنما يعني 

القكومة و يضبط برنامج حكوممه  يخمارهتم و يوزع الصلاحاات بينهم و يمرأس مجلس
احعاده تمغير القكومة و هتذا النهج و ااساة أما  البرلمان وباسمقالمه يمقم  المسؤولاة السو 

حيث أعاد العم   2119المعدي  الدسموري  هتو الذي حافظ علاه الدسمور الى غاية
الوزير الأول و ألغي منصب رئاس القكومة وهتي إشارة من المؤسس الدسموري  حمنصب

 .الى العودة إلى النظا  الرئاسي
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 :3669في دستور الإصلاحات السياسية في ظل دستور -2

 :السلطة المختصة بتعيين الحكومة-
يؤدي رئاس الجمهورية حالنظر الى موقعه القاادي وإلى المقارير المي أرساهتا 

مؤسس الدسموري منذ الاسمقلال دورا راجقا داخ  النظا  السااسي الجزائري لا تنافسه ال
فاه أي سلطة أو مؤسسة دسمورية أخرى، و يمبن ذلك من خلال تقفي حركاة النصر 
وحركاة المطباقات الجارية علاه فإن رئاس الجمهورية ينفرد بمعيين رئاس القكومة حسب 

"يعين رئاس الجمهورية رئاس  3669من دسمور  1فقرة  99ما تنص علاه المادة 
القكومة و ينهي مهامه" إلا أنه إذا كان لرئاس الجمهورية حرية المعيين فإن ذلك لا يعني 
أنه يمممع حقرية مطلقة من ك  قيد حاعمباره حامي الدسمور وضامن اسمقرار المؤسسات، 

مراعاة حعض المقاياس  علاه عند توقاع المعيين البقث عن الشخص المناسب للمنصب و
 1.ممرار حقاء من وقع علاه الاخماارالمي تضمن اس

 :3669الاعتبارات الموضوعية عند تعيين رئيس الحكومة في دستور -

إن تبني المعددية السااساة والقزباة تمقكم في مسألة المعيين و من تم فإن سلطة 
ة تاارات سااساة و حزباة رئاس الجمهورية مشروطة حالقااة السااساة المي تمقاسمها عد

كون الأغلباة البرلماناة والرئاس من حزب واحد، فإن  ففي حالة نظا  القزب المهامن و
رئاس الجمهورية يسمطاع أن يخمار من يشاء لرئاسة القكومة و حمى أعضائها أنفسهم 
كون الأغلباة البرلماناة تجد في سااسمه ما يققق برنامجه الذي هتو برنامج رئاس 

 .هوريةالجم

أما في حالة ما إذا كانت الأحزاب المعارضة في البرلمان لا تقموي على أغلباة هتنا 
معارضا أو ائملافا حزباا معارضا لرئاس القكومة يعين رئاس الجمهورية و يكون مجبرا 
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سااساا و لاس قانوناا على اخماار رئاس القكومة من المعارضة لأج  القفاظ على 
سات السااساة، إلا أن الدسمور الجزائري قد منح في النهاية لرئاس اسممرار اسمقرار المؤس

الجمهورية صلاحاة تعيين رئاس القكومة دون قيد أو شرط قانوني و قد فرضت سلطة 
رئاس الجمهورية نفسها في هتذا الصدد مدفوعة حقوة مصدره الإنمخابي، فإذا كان الرئاس 

حمبدأ الأغلباة البرلماناة عند تعيين الوزير يمقيد  3619الفرنسي مثلا وفقا لأحكا  دسمور 
الأول فإن الرئاس الجزائري الأحرج علاه في ذلك و لع  مرد ذلك أن النظا  الانمخابي 

 الجزائري يأخذ حأسلوب نسبي

 طريقة تشكيل الحكومة-

تركيبة الجهاز القكومي تعرف تزاوجا و تداخلا حقيث لا يموقف تشكيلها على  إن
لمنفيذية المقصود بها ادارة رئاس الدولة دون رئاس القكومة في اخماار جزء من السلطة ا

الأعضاء و توزيع الققائب عليها ب  بمظافر جهودهتا معها الأول حالمعيين و الثاني حاجراء 
مزدوج ينطوي على انجاز المشاورات و القاا  حالاقمراح حفاظا على الانسجا  والاسممرارية 

لشخصي المنصب على رئاس القكومة تمجه نقو القكومة وبعد المعرف على الجانب ا
حاعمبارهتا هتيئة حماية غير منفصلة عن رئاسها من حيث طرق تركيبها و القواعد العامة 
المي تقمكم اليها فإذا كان رئاس الدولة يعين رئاس القكومة فإن هتذا الأخير من جهمه 

 .يقو  حاخماار أعضاء فريق حكومي و توزيع المها  بينهم

 :إجراءات تـأليف الجهاز الحكومي-

إن رئاس القكومة أو الوزير الأول حسب المعدي  الدسموري الجديد حعد تعيينه يبدأ 
 أهتمهان أج  تشكي  حكوممه و مع مخملف المشكيلات السااساة م في اجراءات و مشاورات

كم   الأحزاب السااساة ذات النفوذ في البرلمان، فالبرلمان المعددي يكون مشكلا من
برلماناة حزباة تمملك سلطة الموافقة على برنامج القكومة فاما كان معمول حه في دسمور 
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و الوزير الأول في المعدي  الأخير يقد  مخطط عم  القكومة و نشاطها حعد  3669
المناقشة لهذا يقر  رئاس القكومة أو الوزير الأول من اخاار اعضاء حكوممه حمى يكون 

مثي  القزبي فيها، للقفاظ على اسمقرارهتا وديموممها و ضمان مرور هتنالك تنويع في الم
لأول في اطار المعددية فرئاس الجمهورية يعين الوزير ا برنامجها أو مخطط عملها،

 القام الديمقراطاة عرفاا لا دسموريا من القزب الفائز حالأغلباةالقزباة و 

زراء إلا أنه للمفسير و إن لرئاس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيين الو 
 1:الموضاح أكثر نكون حصدد القالات المالاة

: نفمرض اقمران بين أغلبيمين )رئاساة، برلماناة( فبالمأكيد رئاس الجمهورية الحالة الأولى
سيمممع حقرية في انمقاء الوزراء، فمشكيلة القكومة سيمم اخماارهتا حما فيها الوزير الأول 

  .لمسألة القزب الفائز حالأغلباة ون الآخر حالاعمباروفق رغبة رئاس الجمهورية د

: نفمرض أنه لم يقص  اقمران بين الأغلبيمين فالراجح في أغلباة الأنظمة الحالة الثانية
البرلماناة البرلماناة أن رئاس القكومة أو الوزير الأول و الطاقم الوزاري يعين من الفاعلاة 

صدد و حالنماجة تولى السلطة حسب مقمضاات بالمالي تكبح من الرئاساة في هتذا الو 
الأغلباة المطلقة و حالمالي يمطلب الائملاف بين حزبين أو أكثر و حالطبع يكون رئاس 

الوزراء خصوصا إذا كان يح من حيث اخماار الوزير الأول و الجمهورية في وضع مر 
رئاس خارج حزبه داخ  المكم  السااسي القائم على الائملاف و يمكن أن يكون حزب ال

الائملاف و مع ذلك لرئاس الجمهورية أن يعين كما يرى الوزير الأول و أعضاء القكومة 
أن يخمار الطاقم القكومي من الأغلباة  لأن الدسمور الجزائري لا يقدد بنص صريح

وهتكذا حالنماجة يصدر المرسو  الرئاسي الممضمن تشكي  القكومة إلا أنه و إذا  البرلماناة
نا إلى أن رئاس القكومة يخمار أعضاء القكومة أو الوزير الأول و يقدمهم كنا قد أشر 

لرئاس الجمهورية لأج  تعيينهم نمساءل هت  يمكن لرئاس الجمهورية أن يعمرض على أحد 
                                                 

 نفس المصدر. -1 
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جاء المعدي  الدسموري الأخير ليزي  الغموض حول  الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟ و قد
المعدلة و المي أصبح فيها تعيين الوزراء يمم من قب   96هتذه المسألة و هتذا حسب المادة 

رئاس الجمهورية حعد اسمشارة الوزير الأول و حالنماجة فإن المعدي  الدسموري اسقط للوزير 
الأول حق الاخماار والاقمراح الذي كان يمممع حه رئاس القكومة قب  المعدي  و أصبح 

 اسمشاري  دوره مجرد دور

قاعدة عرفاة كذلك في الدسمور الجزائري إن لرئاس الجمهورية وإذا كان من المعروف ك
حق اخماار وتعيين الوزراء أصقاب الققائب الساادية دون العودة إلى الوزير الاول و 
الأمر هتنا لا يقو  حصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيع الققائب الوزارية 

ضما  الى المشكيلة الوزارية خاصة إذا كنا أما  بين المشكيلات السااساة الراغبة في الان
 ي بين مجموعة من الأحزاب السااسيائملاف       حكوم

 :التدرج بين الوزراء-

آلاة تمكن الوزير الأول من ضمان هامنمه على الجهاز المنفيذي أولوية تجد  المدرج
مهورية أو تبريرهتا في طباعة الصلاحاات الممنوحة سواءا  لإخلاصهم لشخص رئاس الج

 الدعم السااسي الذي يقدمونه

 نائب الوزير الأول-

أضاف المعدي  الدسموري الجديد الذي صادق علاه نواب الشعب وأعضاء مجلس 
من  19الأمة في البرلمان المجممع منصب نائب الوزير الأول و ذلك في احكا  الفقرة 

ن يعين نائبا أو عدة نواب ، إذ يمكن لرئاس الجمهورية أ1من الدسمور الجزائري  99المادة 
للوزير الاول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه و ينهي مهامه أو مهامهم، وهتذه الفقرة 

و ادرجت حموجب  3669جديدة إذ لم تكن معروفة في النسخة الاصلاة منذ دسمور 
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نواحه في حالة  المعدي  الدسموري الأخير، وهتكذا فان الوزير الاول يقسم صلاحااته مع
 .ينهم رئاس الجمهورية ضمن المركيبة القكوماةماع

 وزير الدولة-

الى جانب الوزير الاول و الوزراء قد يمم اسمقداث منصب تاحع للجهاز المنفيذي يساعد 
و  3669القكومة في اداء مهامها ووظائفها والمممث  في منصب وزير الدولة فدسمور 

كمفى بذكر اعضاء القكومة نصب واالم لم ينص على هتذا 2119الدسموري  المعدي 
حسب الفقه الدسموري فان هتذا المنصب مرتبط حالشخص المعين اكثر من المهمة و 

المسندة الاه و عادة ما يكون هتذا الشخص من الموظفين الكبار الساحقين و لكن نظرا 
لسمعمه و تجربمه في الميدان السااسي يمنح له مث  هتذا المنصب و يقو  رئاس 

نه خاصة في الامور الماحعة لرئاسة الجمهورية هتذا فضلا على انه لا الجمهورية بمعيي
يوجد أي نص يقدد مها  وزير الدولة، و هتذا الامر ممروك لرئاس الجمهورية لاقدد 
مهامه وعلاه فان مرتبة وزير الدولة الدولة ترقى الى مرتبة الوزير العادي و ان كان دور 

ير الدولة مع مع الماكيد على منصب الوزير الوزير العادي اكثر فاعلاه من منصب وز 
 .الاول يرقى على منصب وزير الدولة

 :الوزراء-

الوزير الاول )اعضاء القكومة(  يعين رئاس الجمهورية الوزراء و ذلك حعد اسمشارة
هتكذا فان تعيين الوزراء واخماارهتم اصبح امرا مقجوزا لرئاس الجمهورية دون غيره حعد و 

الاول الى دور اسمشاري فقط حعدما كان يملك كرئاس حكومة قب   ان تقول دور الوزير
المعدي  سلطة الاقمراح لرئاس الجمهورية و يخمص الوزراء ك  حقسب القطاع الذي عين 

 .من اج  تسييره

 :كتاب الدولة-
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ان الدسمور الجزائري لم ينص على منصب كاتب الدولة الا ان تعيين كماب الدولة 
با ما يمم الاعلان عن عدد من كماحات الدولة الى جانب الوزارات امر معمول ب هتاذ غال

الموجودة على مسموى القكومة و دورهتم يممث  في مساعدة الوزراء على اداء مهامهم و 
هتم يعينون من قب  رئاس الجمهورية بناءا على اقمراح من رئاس القكومة او الوزير، كما 

ين او مناقشمها وعلى الرغم من ذلك يبقى الوزير ان كماب الدولة لا يقق لهم اقمراح القوان
 .دائما صاحب الكلمة الاخيرة في اتخاذ القرار

 الوزراء المنتدبين-

لرئاس الجمهورية و نظرا لمشعب مهامه ان يقو  بمفويض أي شخص للقاا   يجوز
ببعض المها  وذلك لإحداث منصب الوزير المفوض او الوزير المنمدب و عادة ما يكون 

الوزير معينا من اج  المها  الخارجاة و على الوزير المنمدب ان يمصرف في اطار هتذا 
 المفويض الممنوح له دون ان يمعداه، و هتو مسؤول اما  رئاس الجمهورية

 :انهاء عمل الحكومة-

القالة الادارية حيث كف  للوزير الاول حقه في الاسمقالة، الوزير الاول أو رئاس 
يقد  اسمقالمه الى رئاس الجمهورية اي الجهة المي تملك  مكنه انالقكومة قب  المعدي  ي

سلطة المعيين والاسمقالة الدارية وفق هتذا المفهو  تكون غالبا اذا ما وجد رئاس القكومة 
او الوزير الاول ان سااسمه لم يعد ممجاوبا معها او لم تسير مع او وفق البرنامج أو 

 وضعه مخطط العم  الذي

الجمهورية اقالة رئاس القكومة في اي وقت و هتذا القق ايضا  كما يملك رئاس
منقه الدسمور لرئاس الجمهورية وفق سلطمه المقديرية و هتو ما اشار الاه الدسمور في 

 .الفقرة )يعين الوزير الاول و الوزراء و ينهي مهامهم( 99احكا  المادة 
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لمصويت على ملممس الرقاحة : و هتي المي تكون نماجة اما حاالاستقالة الوجوبية تعريف-
ضد القكومة في المجلس الشعبي الوطني، و اما اذا رئاس الجمهورية او الوزير الاول 
يرغب في المرشح لرئاسة الجمهورية و ذلك في حالة حصول مانع لرئاس الجمهورية او 

ه من الدسمور و المي تقول ان 61في القالة العكساة و هتذا ما أشارت إلاه أحكا  المادة 
لا يمكن ان تقال او تعدل القكومة القائمة حقصول مانع لرئاس الجمهورية او وفاته او 

 اسمقالمه حمى يشرع رئاس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه

اما الوزير الاول فاسمقي  وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظافة الوزير 
  .رئاس الدولةالاول حينئذ احد اعضاء القكومة الذي يعينه 

 3669صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية وفق دستور -

: زيادة عن السلطات المي تخولها اياه صراحة 3669من دسمور  91تنص المادة 
 :1احكا  اخرى يمارس رئاس القكومة الصلاحاات المالاة

  .يوزع الصلاحاات بين اعضاء القكومة مع احمرا  احكا  الدسمور -

  .مةيرأس مجلس القكو -

 .يسهر على تنفيذ القوانين و المنظامات-

 . يوقع المراسام المنفيذية-

 .78 و 99يعين في وظائف الدولة دون المساس حأحكا  المادتين  -

 .يسهر على حسن سير الإدارة العموماة -

 :0229الدستوري لسنة  صلاحيات الوزير الاول وفق التعديل-
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سلطات المي تخولها اياه صراحة احكا  اخرى : زيادة عن ال3669من دسمور  91المادة 
 :1يمارس رئاس القكومة الصلاحاات المالاة

 .يوزع الصلاحاات بين اعضاء القكومة مع احمرا  احكا  الدسمور-

 .يسهر على تنفيذ القوانين و المنظامات-

 .يوقع المراسام المنفيذية حعد موافقة رئاس الجمهورية على ذلك

و  99عد موافقة رئاس الجمهورية دون المساس حأحكا  المادتين يعين في وظائف الدولة ح
99. 

 .يسهر على حسن سير الإدارة العموماة -

يملك رئاس القكومة أو الوزير الاول عدد من الصلاحاات الدسمورية تفسر مكانمه 
داخ  السلطة المنفيذية وعلاقمه مع حاقي المؤسسات الدسمورية، وبالمالي فقد أناطت حه 

ممعددة حعضها مرتبط حالوظافة المنفيذية وبعضها ذو طباعة ادارية حاعمباره مشرفا  سلطات
على العم  الإداري، كما يملك سلطات تشريعاة واضقة المضامين والأهتماة مث  المبادرة 

 .حمشاريع القوانين و المشاركة في تقديد جلسات البرلمان

 ر الاولالدستوري للصلاحيات التي ينفرد بها الوزي التحديد
ان مها  الوزير الاول تممث  في تنفيذ و تنسيق برنامج رئاس الجمهورية و هتذا ما 

من الدسمور )ينفذ الوزير الاول برنامج رئاس الجمهورية و ينسق 91اشارت الاه المادة 
لنسبة للوزير الاول في القاادة من اج  ذلك عم  القكومة( و تممث  عملاة المنفيذ حا

بة و الموجاه للقائمين بهذه العملاة من الوزراء، كما يملك صلاحاة اتخاذ الاشراف والمراقو 
 .القرارات بهذا الشأن، أما المنسيق فيممث  في تققيق الانسجا  بين القطاعات الوزارية
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 توزيع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة-

في  يمولى الوزير الاول توزيع الققائب الوزارية على ك  وزير ويقدد صلاحااته، و
هتذا الاطار فانه و حعد تعيين ك  وزير تقدد له الصلاحاة المي يجب علاه احمرامها وعد  

 الاعمداء على صلاحاات الوزارات الأخرى 

 رئاسة اجتماعات الحكومة-

مجلس القكومة و ذلك في اطار المأكيد  2119حعدما الغى المعدي  الدسموري لسنة 
في فقرتها السادسة لمخول للوزير  99ت المادة المنفيذية، جاء على مبدأ وحدوية السلطة

الفقرة  99الاول رئاسة اجمماعات القكومة بناءا على تفويض من رئاس الجمهورية المادة 
)يمكن لرئاس الجمهورية ان يفوض جزءا من صلاحااته للوزير الاول لرئاسة  19

 اجمماعات القكومة(.

 سلطة الوزير الاول في مجالي التنظيم والتنفيذ-

من أهتم مها  الوزير الاول السهر على تنفيذ القوانين والمنظامات من اج  المقافظة 
على النظا  العا  في البلاد، غير ان تعدي  تنفيذ القوانين قد يعم  عدة تأويلات و في 
هتذا الصدد يقول جورج فيدال: "إن مضمون تنفيذ القوانين قد يعني أولا نشر القوانين و 

اسمعمال الاكراه و القوة لضمان تنفيذهتا، اتخاذ الاجراءات المناسبة المي المذكير حأحكامها 
تدخ  في اخمصاصات القكومة القاا  حالمنفيذ مع القفاظ على النظا  العا " و يرى عبد 
القادر بولمان أن تنفيذ القوانين هتي وظافة ادارية تعني أولا: قاا  رئاس القكومة بمنفيذ 

البرلمان و ثاناا قاا  رئاس القكومة )الوزير الاول( بمنفيذ  االقوانين المي يصادق عليه
 .المنظامات و ثالثا اتخاذ القرارات الادارية اللازمة لمنفيذ هتذه الاعمال

بينما يرى بوكرا ادريس وأحمد وافي أن تنفيذ القوانين و المنظامات يممد لك  القوانين 
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رئاس الجمهورية، فالوزير الاول  الموضوعة من طرف البرلمان والمراسام الموضوعة من
 .3211يعود له اخمصاص المجال المنفيذي المشمق حالعودة الى احكا  المادة 

 توقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية-

يمنح للوزير الاول حق اصدار المراسام المنفيذية حصفة  1996 حعدما كان دسمور
ليلغي هتذه  2119. جاء المعدي  الدسموري الجمهورية مسمقلة دون العودة لرئاس

الاسمقلالاة و يربط توقاع المراسام المنفيذية حمدى موافقة رئاس الجمهورية عليها و هتو ما 
يدخ  ضمن تكريس وحدوية السلطة المنفيذية لا ثنائيمها و المراسام المنفيذية هتي نماجة 

ظامات ذلك لأن حعض النصوص و لمكلاف الوزير الاول حالسهر على تنفيذ القوانين و المن
المشريعات لا يمم تنفيذهتاحمجرد الاصدار و النشر ب  تمطلب صدور مراسام توضاقاة 
تفسيرية للنص أو جزء منه، فهنالك حعض النصوص المي تقوي قواعد عامة يمرك أمر 

 تقديد كافاة تنفيذهتا للسلطة المنفيذية عن طريق الوزير الاول حالمراسام المنفيذية

 :حية التعيينصلا-

يمممع الوزير الاول في اطار ممارسة اخمصاصاته المقررة دسموريا حقق تعيين 
طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العلاا غير ان الدسمور وضع قيدا 
على ممارسة هتذا الاخمصاص يممث  في اشمراط موافقة رئاس الجمهورية و عد  المساس 

من الدسمور  99و  99هورية في المعيين وفق احكا  المادتين حاخمصاصات رئاس الجم
الممضمن الغاء المرسو  الرئاسي  216-66رقم  66أي تنازع جاء المرسو  الرئاسي 

الذي  241-66وعوض حالمرسو  الرئاسي  119-63و المرسو  المنفيذي  96-44
 .ين فيهاالمعي يمعلق حالوظائف المدناة و العسكرية المخول لرئاس الجمهورية

 :يسهر على حسن سير الادارة العامة-
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مسؤولاات خاصة في  إذا كان الوزير الاول يسهر على السلطة المنفيذية فان له
تسيير المرافق العامة  الميدان الاداري حالإشراف على الجهاز الاداري و ضمان النظا  في

المممثلة  حالوسائ  الكافاة  ومن ذلك فان مساعي الوزير الاول لا تبلغ اهتدافها الا اذا تممع
في ادارة قوية مهما كانت طباعمها على قدر كبير من المنظام ذات امكاناات و قادرة على 
اتخاذ اجراءات سريعة و فعالة، فمن المعلو  ان الادارة مصدر المعلومات و اصبقت من 

مقكم فيها يعني اهتم الوسائ  الممكأ عليها لمققيق البرامج القكوماة في كافة المجلات و ال
 المسك حالسلطة المنفيذية المي تسه  عملاة اتخاذ القرارات السااساة و الادارية

 :الوظيفة الاستشارية للوزير الاول-

للوزير الاول مها  اسمشارية و ذلك بمقديم اسمشارة حول مسائ  معينة كإعلان 
و كذلك اثناء ح   حالة الطوارئ و القصار و كذا القالة الاسمثنائاة أو إعلان القرب

 .1المجلس الشعبي الوطني او تنظام انمخاحات او تنظام انمخاحات تشريعاة قب  موعدهتا

 : مقتضيات تبني نظام الازدواجية البرلمانية في الجزائرقراءة سياسية ل-3

الى الاخذ بنظا  الغرفمين و هتو الاصلاح  3669ذهتب المؤسس الجزائري سنة 
كد ان الوراء من هتذا المعدي  اسباب منها الجديد الذي تجسد في هتذا الدسمور ومن المؤ 

ماهتو معروف ومنها ما هتو خاص حالمجممع و منها ماهتو خاص حالنظا  السااسي القائم 
 .و يمكن ان نقسمها الى اسباب السااساة و اسباب تقناة تنصب على عملاة اعداد القانون 

ها الجزائر خصوصا يمكن ابراز خلفاة هتذا الموجه الجديد حالنظر الى الظروف المي عاشم
كان لابد من ملئها،  3696حعد توقاف المسار الانمخابي حيث برزت ثغرات دسمورية 
الديمقراطي و يقمي النظا   حالإضافة الى ان هتذا المعدي  جاء لاكرس و يقص  الموجه

الجمهوري المعددي، ووجود الغرفة الثاناة كان من الآلاات الضرورية لمققيق الاهتداف 
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هتذا الاطار فان المؤسس الجزائري الدسموري لم يغب عن ذهتنه الانمخاحات  الساحقة في
اسمئثار ه الانمخاحات المي ادت الى فوز و هتذ 3663المشريعاة الاولى المي عرفمها الجزائر 

تاار سااسي واحد حأغلباة مقاعد البرلمان من دون ان يكون للنظا  السااسي في دسمور 
تققق من امملاك حزب واحد لك  مقاليد السلطة المشريعاة الوسائ  الدسمورية المي  3696

اعطى السلطة المشريعاة الكاملة الى البرلمان و في مث  هتذا  3696خاصة و ان دسمور 
خفف جموح المجلس الشعبي الوطني الظروف فان وجود غرفة ثاناة من نشأته ان ي

وهتكذا يمكان .الوطني ياعطى الدسمور لمجلس الامة الوسائ  للوقوف اما المجلس الشعبو 
ان يلعب مجلس الامة عنصر تلطاف القااة المشريعاة و هتناك من يرى حان النظا  
السااسي الجزائري اعممد نظا  الغرفمين لكي يشرك الجماعات المقلاة نظرا لما اصبح 
لهذه الجماعات المقلاة من دور هتا  في القااة الاقمصادية و الاجمماعاة مما يجع  

يسمح حاكثر لك  المقمرحات سواءا من مبادرة القكومة او النواب لان وجود  مجلس الامة
ان تنشأ بين السلطة المنفيذية  الغرفة الثاناة يمكن ان يخفف من النزاعات المي يمكن

بذلك يكون النظا  السااسي الجزائري قريبا كثيرا في آلااته الدسمورية حالنظا  و  البرلمان.و 
 .البرلماني
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 الخلاصة:

في تقديرنا أن المقدي الأكبر الذي يواجه الجزائر يكمن في هتذا الموضوع في و 
إشكالاة بناء الدولة القديثة حالذات. ذلك أنه من السه  وضع دسمور ديموقراطي، أما 
إصلاح الدولة فهو على غاية من الصعوبة لأنه يثير قضايا مهمة وخطرة في آن واحد. 

على تغيير البنى انقلاحا في نظرة النظا  السااسي لنفسه  إنه يقمضي قب  الإقدا 
ك  منهما وفي وللمجممع، وإعادة نظر فعلاة في مفهومي الدولة والمجممع، في دور 

 العلاقة المي يجب أن تكون بينهما. 
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